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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق» وشرع طرقا متعددة للوصول للمستحّق » 
الحادي لسبل استعادة الحق من الظالمين . 


وبعد فإن الظلم شديد ثقله عميق وقعه على الإنسان » وأشد ما يكون على المكد الذي 
تصبب عرقه من النصب ثم لا يجد المكافئ ؛ فما أحق أن يعطى المظلوم سلطانا على ظالمه » وما أوجد 
أن يُشرع له استرداد ما نقصه » وإن من الوسائل الحديثة في استخراج حقه هو الانقطاع المؤقت عن 


الغمرا نت الس ١‏ الاطي ااه 

وقد أصبح فعل الإضراب معهودا عند المسلمين » ولم نحد من تصدى لدراستها وأبرز تشعباته . 
فأردنا بيان حكمه الشرعي با أمكننا المولى ‏ سبحانه ‏ من العلم به . 
موضوع البحث : البحث عبارة عن دراسة نظرية لحكم إضراب العاملين عن العمل . 
محال البحث : هو الفقه الإسلامي » وما أسند الفقة حكمه الى الحاكم وقوانينه . 
الصعوبات : 


شحة المصادر المعاصرة أو ندرقا » ثم بعد الباحث عن حواضر العالم الإسلامي وجامعاته 
العريقة بأبحائها ومكتباقا . 
ومن ثم اضطر الى الاستعانة بالشبكة العنكبوتية . 


٠ ٠ 
3 0 


يحاول الباحث فهم الواقعة بكل أبعادها ثم يحدد مشكلاقا الفقهية ؛ وعندها يحاول معالحتها 


ممُووُوواسصوسبب يي 


إضراب العاملين عن العمل في الفقه الإسلامي 


وقد دعانا الى الاستفادة من القوانين الوضعية حاجتنا الى تطبيقات أو توصيفات تتُظهر الحالة 
المطلوب معالحتها . 
(والحكمة ضالة المؤمن ) . 
خطة البحث اشتمل البحث على مقدمة وخاتمة وبينهما وأربعة فصول كالآنيَ : 
الفصل الأول: مفهوم الإضراب وأنواعه وتوصيفه . 
الفصل الثابي: حكم الإضراب وتضمن ثلاثة مباحث : 
١‏ ) حكم الإضراب من حيث أصل الفعل . 
١‏ ) حكم الإضراب بحسب الغرض : وفيه مطلبان : 
© حكم الإضراب المهئ . 
٠‏ حكم الإضراب السياسي. 
> ) قاعدة المصالح وشروط الإضراب 
الفصل الثالث : آثار الإضراب : واشتمل على مبحثين : 
٠‏ حكم أجرة المضرب . 
٠‏ حكم سد نقص المجتمع بعد انتهاء الإضراب . 
الفصل الرابع : تنفيذ الإضراب . 
الخاتمة النتائج . 
نسأل الله أن يجعل في هذا العمل النفع والقبول 


أحمد صالح علي بافضل » اليمن : ترتم جمادى الآخرة ١1477‏ ه 
2٠.60‏ ما هط 60 ]1 الا 353 


ااا ااا 0 قظكا/ 
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.الفصل الأول : مفهوم الإضراب وتوصيفه : 


يشتمل الفصل على مقدّمات توضيحية عن الإضراب » ف ثلاثة مباحث أوها في مفهومه 


وتعريفه » وثانيها في أنواعه وثالثها عن توصيفه . 
المبحث الأول تعريف الإضراب : 


ا 0 3 سم 0 5 5 
الإضراب لغة من ضرب » يقال ضرب عن الشيء : كف و أعرض » وضرب عنه الذكرى 


4 
ع وس سمس 


هم 67 ًً 0 ره ًً 0 3 0 
وأضرب عنه : صرفه » وأضرب عنه أعرض » وقيل ضَرب يده إلى عمل كذاء وضرب على يد فلانٍ 


5 سر الإ ٠ 2 ًَ 3 ٠‏ دلق 


أما في الاصطلاح المعاصر : 
فقد عرف بأنه ( امتناع جماعي عن القيام بنشاط معين سعيا لتحقيق مطالب وين 7 
وقد يعاب على هذا التعريف عمومية النشاط الذي امتنعوا عنه » والمشهور أن الإضراب 
خاص بالامتناع عن القيام بنشاط حدمي أو وظيفي . 
وف «الموسوعة العربية»: (الإضراب توقف مجموعة من الموظفين أو العمال عن أداء عملهم )'" . 
ويؤحذ عليه اغفاله أن الانقطاع مؤقت . 
وقد أورد الدكتور مصطفى عمرو عددا كبيرا من التعاريف القانونية ؛ وانتقدها ثم رأى أن 


يعرفه بأنه : «حق يخول للعامل الامتناع عن العمل الملزم امتناعا إرادياً لتحقيق مطالبهم المهنية الممكنة 


ا ا 
في إطار القانون»9" . 


)١(‏ ينظر : لسان العرب )545/١(‏ وتاج العروس (*/41؟7). 

(؟) من معجم المصطلحات القانونية ص 4/7 كرم. 

() الموسوعة العربية العلمية ( ؟ / 559 ) . 

(5) التنظيم القانوني لحق الإضراب ص 8” » وينظر ما قبلها ابتداء من ص 5١‏ . 


3 00606060 د تبتك 
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وم اشتمال هذا التعريف على كثير من عناصر الإضراب ومتعلقاته إلا أنه قد ينتقد عليه 


بكونه محصورا في الإضراب المهن دون السياسي وغيره . 


كما أنه جعله في إطار القانون رغم أن الإضراب قد يكون هدفه تغيير القانون نفسه أو حق 


أغفل عنه القانون . 


ويمكننا القول بأن الإضراب هو : توقف العمال مؤقتا عن القيام بنشاط حدمي أو وظيفي 
00 000 
ملزم لتحقيق مطلب مشروع . 


)١(‏ وقد يدحل فيه ما يعرف بالإضراب البطء وهو الإبطاء في معدل أداء العمل أو تكاسل العمال وهو المسمى 
بإضراب التكاسل ينظر : التنظيم القانوني لحق الاضراب ص 45 » إلا أنه قد يصعب ضبط مقدار الامتناع 
الجرئي هذا ومن ثم سيرجع لأهواء العمال والمضربين . 
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الاعتصام : 


ترجع مادة عصم الى معي المنع واللجوء . و العِصمّة: المنْمُ » وَمِنّْه اعتصام الطلبّة وَتَحُوهم 
كا خا ع ,ل 1 سا اع ا١9).‏ 

يمعهدهم لا يعُملون وَلا يخرجون حَتَّى يجابوا إلى ما طلبُوا”") 
ويطلق الاعتصام في المصطلح المعاصر ( عند ما يتوقف العمال عن إنحاز العمل دون أن 


يتركوا مكاتبهم أو مصانعهم ). '") 

فالاعتصام هو صورة من صور تنفيذ الإضرابات ؛ إذ الإضراب قد ينفذ الإاضراب دون البقاء 
في أماكن العمل وقد ينفذ مع بقاء العاملين في مواقع العمل وهذا هو الاعتصام. 

العصيات المدي : 

العصيان في الأصل هو الامتناع عن الانقياد7”. 


والمراد بالعصيان المدن في المصطلح المعاصر : ( رفض الخنضوع لمن له حق الطاعة ..)0, 
وبعبارة أخرى يعي ( رفض على عن عمد لإطاعة قانون ما. وبعض الناس يستخدمون العصيان المدني 
شكلاً من أشكال الاحتجاج لإثارة الانتباه إلى ما يعتقدون أنها قوانين وسياسات غير عادلة لا تتفق 


والدستور» ويأملون أن يحرك عملهم هذا الآخرين» لإصلاح مالا يتفق والعدالة. ..) ©. 


)١(‏ ينظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية »)١9/5/©(‏ والمعجم الوسيط (؟/505) 
(؟) الموسوعة العربية العالمية مادة الإضراب(؟ / )١59‏ . 

(؟) ينظر : المعجم الوسيط ص 505 . 

(4:) معجم المصطلحات القانونية ص 785 » كرم . 


(5) الموسوعة العربية العالمية مادة الإضراب ( 5848/١5‏ ) 


سس سسسسسرررئ_ئ__ننررر قف 
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فالعصيان إذن هو عدم الانقياد لقوانين ولوائح الحاكم » ومنها الامتناع عن السنيك«الصرائب 
أو رسوم الكهرباء والماء ومنها الامتناع عن العمل وهو الإضراب وعليه قد يكون الإضراب جزءا من 


اعمال" العسيان:: 
المظاهرات : 
المظاهرة لغة في الأصل من ظهر إذا برز وتبين بعد الخفاء » و( تظاهروا تعاونوا وتجمعوا 
١ :‏ ا 5 00 00 
ليعلنوا رضاهم أو سخطهم عن أمر يهمهم ) 


فالمظاهرة المعاصرة عبارة عن تجمع لأناس يريدون إبراز شيء وتوصيل رسالة ما » وقد 
يصاحب ذلك امتناعهم عن العمل ؛ وعليه فليس للمظاهرة تعلق ممعئ الاإضراب إلا من حيث 


الحدف وهو الاحتجاج وتوصيل الرسائل . 

الملبحث الثاني أنواع الإضراب : 

بمكن تقسم أنواع الاقوزات الى الأ 
أولاً : التقسيم الأول : بحسب الغرض من الإضراب : 

أ ) المهني : 

وهو الامتناع عن العمل الذي غرضه الأساس هو المطالبة بحقوق العمل نفسه. 

والمهئ له حالتان : فقد يكون لهدف خاص بعمل المضربين وقد يكون تضامنا مع غيرهم , 
ويسمى الإضراب التضاميئ وهو : (إضراب ينظم تأييدا لمطالب لا تعود للمضربين أنفسهم)”" . 

نع 'الإضواب السياسي : 

هو ( إضراب يتركز غرضه الرئيس بأهداف سياسية )7"©. 
)١(‏ المعجم الوسيط (5017//5). 


(؟) من معجم المصطلحات القانونية ص 4/8 » كرم . 


مووي يي يي ات / 
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وقد يعود الغرض السياسي الى ما يتعلق بالعمل المه. 


وفي «الموسوعة العربية العالمية»: (الإضرابات السياسية. لا يرتبط هذا النوع من الإضراب 
بأفعال صدرت من صاحب العملء وإنما يكون عادة للاعتراض ضد عمل أو سياسة اتخذقا الحكومة. 
فعلى سبيل المثال» أت نقابات السود في جنوب إفريقيا إلى التوقف عن العمل لتعبر عن احتجاحها 
فيك سافنا الدؤلة و جاور انعقومل . 

غير أن هذا النوع السياسي قد تختلط فيه غرض السياسة بالغرض المهئ كما إذا تعلقت 


لمطالبة بإحراء حكومي اقتصادي يتعلق بالعمل 
ثانيا : التقسيم بحسب تنفيذه وهذا له صور منها : 


أ) امتناع المضربين عن العمل مع تواحدهم في أماكن العمل وهو المسمى بالاعتصام كما 
قدمنا قبل قليل » وقد لا يتواحدون في مكان العمل . 

ب) إضراب عام وإضراب جزثي : 

فالإضراب العام هو ( توقف العاملين عن أداء أعمالهم بصورة جماعية» وهو أكثر أنواع 
الإضراب جدية» وقد ينتظم البلد كله أو أجزاء كبيرة منه. وهو من الأسلحة الضاغطة الي تلجأ إليها 
الطبقة العاملة لرفع مستوى الأحور أو حفض ساعات العمل أو تحسين ظروفه» وقد يستخدم هذا 


النوع من الإضراب لأغراض سياسية لا علاقة لها بأوضاع العاملين ) 7©. 


ثالفاً : التقسيم بحسب الحكم عليه : 


فيقسم الى : إضراب مشروع » وإضراب غير مشروع : 


)١(‏ من معجم المصطلحات القانونية ص 5/8 » كرم 
(؟) الموسوعة العربية العالمية ( ؟ / 559) . 


(9") الموسوعة العربية العالمية (؟59/1؟ ) . 


لوي 1 1 1 1 11 زذزذزذز1ذ1ذ011 


إضراب العاملين عن العمل في الفقه الإسلامي 


5 5 50008 00 
فالمشروع هو : ( إضراب يتم وفق الشروط الي حددها القانون  )‏ . 


)١(‏ من معجم المصطلحات القانونية ص 48 » كرم 


اا يبب 0 لشك/ 
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المبحث الثالث: توصيف الإضراب وأركانه وأهميته : 

المطلب الأول توصيف الأضراب : 

من خلال ما تقدم من بيان لمفهوم الإضراب وأنواعه يمكن تشخيص الأوصاف الآتية : 
ع 0 ٠‏ 2 3 8 5-007 5 1 0 7 بلك 
/ الإضراب في الأصل امتناع عن القيام بعمل تعاقد على القيام به وأصبح فرض عين عليه كه 
أنه في الغالب يسد ثغرة في المجتمع » وعليه فالإضراب عن العمل فيه إخلال بأمرين : 

الأول: واحبه في العمل والوظيفة يقوم به حيث إن المضرب قد امتنع عن القيام على العمل 
مع بقائه في الوظيفة ؛ ويكون هذا العمل قد أخل بالتعاقد بينه وصاحب العمل. 

والغاائ: الإخلال بفرض كفاية » بل رما كان فرض عين على المضرب إما لكفائته ونتقص 
كفائة غيره كما هو الغالب باعتبار أنه أصبح متخصصا في عمله وأضحى ذا خبرة قد لا يمتلكها 
غيرة. 
ب) غرض الامتناع : 

قد تكون المطالبة بحقوقه المتعلقة بالعمل ؛ وهذا إخلال بواجب العمل بالإحارة . 

وقد يكون الغرض للمطالبة بعمل أمور سياسية ؛ وهذا يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر:. 

وقد يكون المهدف المطالبة بأمر خاص لا يتعلق بالمضرب نفسه ؛ وهنا يتعلق الأمر بالمناصرة 


ونصرة المظلوم . 


)١(‏ فالعمال في الغالب أحراء محدد عليهم الزمن ومخصص عليهم الاشتغال مما يرحع لصاحب العمل » فقد وصفوا 
بكوفم ( يُتَعَلقَ بعينهم حَق .. على عَمَل تاحز ) تحفة المحتاج (1517/7) لابن حجر اليتمي . 


اي يي راطف 
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ج) الإضراب العام يشمل قطاعا أوسع » بل قد يشل ويجمد الحياة العامة في البلد وتنقطع به معظم 
مصالح الناس . 
د) تترتب على الإضراب مفاسد وأضرارٌ سواء على صاحب العمل أو الناس عامة » وقد يلحق 
الضرر بالعامل نفسه وأسرته . 

وبالمقابل هناك مصالح مرجوة فتحتاج الى الموازنة . 
ه) قد يكون الإضراب مشروع”' وهو الذي توجد فيه الشروط الي وضعها الحاكم » وقد لا 
تكون مشروعا إذ قد يكون الحدف هو تغيير القانون نفسه . 
5) قد يلابس الإضراب أشياء أخرى مثل المظاهرات أو منع غير المضربين من مباشرة أعمالهم . 

المطلب الثائ : أركان الإضراب : 

خخ تكنمل صورة الإضزاب» يتطلب البيحثك الإشارة الى أركان: الإضراب“ أو غناصره ال 
يتكون منها . فالاإضراب يتكون من خمسة أركان : مضرب وهو العامل» وعمل امتنع عن أدائه , 
وصاحب للعمل » وحق امتنع لأحل المطالبة به » وامتناع يقوم به العامل . 
)١‏ مضرب وهو العامل : 

والكالئيي 10 لهاب ارس لاطي فيه عدا نوق طاوضكعة: فيد :قار + ماعن إن 

التطبيق المعاصر تُعد عنصرا أساسيا في الإضراب ؛ وكذلك تشترط القوانين الى أمكننا الوقوف عليها 
على اشتزال الاقبرانب فى إظال اثقابة0, 


ويرى الباحث أن الجماعية ليست شرطا في حصول الإضراب ؛ إذ قد يضرب العامل لوحده 


؛ وحينئذ سينطبق عله الأحكام الآتية » وغاية ما في الأمر أن فقدان الجماعة أضعف الإضراب ولكن 


)١(‏ المقصود بالمشروعية ‏ هنا توفر الشروط القانونية في لوائح الدولة ؛ بغض النظر عن حكمنا نحن على هذا 
الأشترات أو ذلك؛ 
)١(‏ ينظر : التنظيم القانوني للإضراب (ص٠ه‏ 5ه ). 


ااا 002020202020000 التي 
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لم ينف حقيقته فقد يكون هذا العامل المضرب ذا خبرة وممارسة بحيث يؤثر انقطاعه في تلبية رب 
العداء مطالبه الشروعة 7 . 


أما شرط النقابة في الإضراب» فتلجاً الى اشتراطه القوانين”" وقد يقال: إن هذا اشتراط 
وود النقانة إغا نهو اعغراذ مو الانتطاغات لأسباب غير مديية"'" ؛.وذلك للا يفترطن.ق البقاية 
من معرفة بلوائح الاستحقاق وطرق الوصول للحق عبر الأطر الرسمية أو القضائية » غير أن هذا 


5-0 م 000 1 0( 
الاحتراز يقل افتراضه في القطاع الخاص ' 


والباحث بميل الى اشتراط قيام جهة تمثل العمال المضربين سواء هحميت نقابة أو لحنة يشكلها 
مجموعة العمال المضربين» ويوثق توكيلهم هذه الجهة بالمباشرة» ولا يشترط إذن الؤالة المشوق لتشكين 
النقابة أو اللجنة الموكلة من المضربين ؛ وذلك لما جره هذا الإذن من تسييس للنقابة ‏ كما يحصل 


كثيرا ‏ أو إلى احتكار قيادة النقابة للعمل النقابي واستغلاله ماديا لهم با 0 


وهذا في القطاع العام دون القطاع الخاص لما قدمنا من محدودية المطالب ومحدودية لوائح 
العمل وأدبياته في غير القطاع الحكومي . 


(/ عمل امتنع عن أدائه : 


لا بد أن يكون هذ العمل ملزما » والإلزام وُحد إما بالتعاقد » وإما بالشرع فيما إذا كان 


العجنل قوفن كذارةاواقك ترح عليه : 


)١(‏ وقد يقال أنه لا مانع من تحجيم الدولة للإضراب الفردي ووضع تقييدات عليه » بل وعقوبات صارمة عند 
ثبوت عدم استحقاق المضرب لما أضرب لأحله » وذلك حي تمنع التسيب الذي يمكن أن تؤودي إليه الفردية. 

(؟) كالقانون المصري والتونسي » ينظر : التنظيم القانوي للاضراب ص 8ه » مصطفى أحمد . 

(*) ينظر : التنظيم القانوني للإضراب ص ”7ه . 

(:) وقد حرى القانون الفرنسي على اعدم اشتراط النقابة في إضراب القطاع الخاص ٠»‏ ينظر : التنظيم القانون 
للإضراب ص ٠١‏ . 

(5) ينظر : بيانات بعض النقابات في موقع الاتحاد الاشتراكي على هذا الرابط : 

11: //177177177 .1112.5111 655 . 6011! 7 


للك 7 


إضراب العاملين عن العمل في الفقه الإسلامي 


“* ) صاحب للعمل : 

قد تكون الدول » وقد يكون من آحاد الناس أي القطاع الخاص سواء شركة أو فرد. 
) حق امتنع عن العمل لأجل المطالبة به : 

نفل سيكو نينا »وقد ركون اهيا : 
ه ) امتناع : أي طريقة تنفيذ امتناعه ؛ 

فقد يكون مع البقاء في العمل وقد لا يكون . 


كما أن امتناع العامل قد يؤثر على غيره من العامل كما في حالة إضراب ‏ انقطاع ‏ 
عمّال أحد الأقسام في المصنع فيؤثر هذا الممتنع على عمل الأقسام الأخرى غير المضربة فيتوقف العمل 
كل 


المطلب الثالث : أثمية معرفة حكم الإضراب : 
تتمثل أهمية معرفة حكم الإضراب في الآ : 


)١‏ كون الإضراب وسيلة للوصول للحق وإقرار قوانين بعض الدول به فيسأل العامل عن 


ارتياده. 
*) كون الإضراب ترك واجب من قبل المضرب فيلزم التعرف على حكم ذلك . 


) أيضا نحتاج لمعرفة الحكم لما يمثله الإضراب من الامتناع عن أداء واجب من الواجبات الي 


أوحبها الشرع #أوفوا بالعقود». 
5) وجود آثار الإضراب : اقتصادية وسياسية واحتماعية . 


00ت 
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) أيضا أصبح الإضراب وسيلة ضغط عند المواجهة سواء مع مستعمر أو ظالم » أو متغافل . 
كل هذه الأشياء تجعل لمعرفة أحكام الإضراب أهمية قصوى . 
الفصل الثائ : حكم الإضراب : 


في بيان حكمه متلبسا بالظرف والحالة الى كان عليها » وثالثها في قواعد وشروط لصحة الإضراب 


المبحث الأول : أصل المشروعية : 


نتناول في هذا المبحث أصل مشروعية الإضراب وحكمه الشرعي كفعل جردا عن الغرض أو 
المتعلقات أي حكم ما يقوم المرء فيه بالامتناع عن العمل . 

اغا أن الأضرات فعل غير عبادي.فقل: 'ارتأينا؟ أن الأنسب البده: بالاستدلال عن كونه 
مباحا من حيث الأصل ؛ ثم نقوم بتفنيد ما أورد على هذا الأصل من كونه لا أصل له في الشرع أو 
١‏ ) حكم الفعل الإضرابي : 

فأصل الإضراب امتناع عن عمل فإن جردناه عن حق الصاحب العمل في التزام العامل 
كأن يكون ,عوافقته ‏ فيكون فعلا من أفعال الإنسان العادية غير العبادية ويدحل في تصرفات 
الإنسان وأفعاله . 

قله اتن وز قري" الع راقو ان ا أن جف اديه مويو العا عد 


النَحْريم. سّواء فِي ذلك الأَعْيّان وَالأَفعَال ) 9 


(١)مجموع‏ الفتاوى (١؟//5؟)‏ 


ااا 00000000 لنظلك/ 


12 إضراب العاملين عن العمل في الفقه الإسلامي 6« 


ومن زاوية أخرى فالاضراب طريقة في الحياة تدحل في أمور العادات والأصل في العادات 


الراة خدم حوون الطلا ار 
التدليل على أن الأصل في العادات الجواز : 


والأصل في العادات الى لا يتعلق با أمر عبادي الإباحة » فهى من المسكوت عنه:- يقول 
الوئ. صيلن الله عليه وسلم: «إن الله تعاللى فرض فرائض فلا تضيعوها » وحد حدودا فلا تعتدوها 2( 


قال ابن رجحب الحنبلي رحمه الله: ( الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشرع » وقد حكى 
بعضهم الإجماع على ذلث) 0 


ويقول العلامة عبد الرحمن السعدي : ( ... فالعادات الأصل فيها أهُا مباحة» ليست 
بواحبة» وليست ,محرمة؛ لأن صرف الإباحة قد يكون بدليل يطلب الفعل» وقد يكون بدليل يطلب 
مال م 


فإذا كان من الأمور العاديات غير العبادات فلا يخرج عن الإباحة والجواز إلا بدليل يحرم 
أو بمنع ذلك الفعل أو على حسب تعبير الخازن : (لأن الأصل في جميع الأشياء الإباحة إلا ما حظره 
93 م . 00 
الشارع وثبت تحريعه بدليل منفصل) 5 


: ينظر : البحر المحيط في أصول الفقهم/ 8)» وينظر في استدلالات القول بأن الأمور المسكوت عنها مباحة‎ )١١ 
. رسالة الأصل ف الأشياء الإباحة ص7١2 وما بعدها‎ 

(١؟)‏ والتصرفات تشملها قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة ينظر : البورنو » موسوعة القواعد الفقهية »)١١5/5(‏ ط 
“'» الرياض: مكتبة التوبة» ١1457١‏ هل ١٠٠١5م.‏ 

(") رواه الدار قطبئ ؛ سنن الدار قطئ : كتاب الرضاع ( 5/ 775 )ع قال النووي في الأربعين: حديث حسن . 

(5) جامع العلوم والحكم ص ؟7/7. 

(5) السعدي » منظومة القواعد الفقهية )١٠١١/١١‏ . 


(5) تفسير الخازن(95/7١)‏ 


مكب 020202:0:00دالا 
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فالإضراب فعل من الأفعال فالأصل فيه الحل » ولا يتطلب ذلك دليل شرعي يجيزه؛ وعليه 


ولإثراء مسلكنا بجواز الإضراب من حيث أصل الفعل نذكر أولا بعضا ممن صرح بجوازه 
من المعاصرين » وما بمكن الاستدلال به على الجواز زيادة على أصل الحل. 


ثم نعقبه بذكر بعض ممن منعه » ونتبع ذلك بذكر أدهم ومناقشتها » والله ولي التوفيق. 
أولا القول بجواز الإضراب : 

صرح عدد من المعاصرين بجواز الإضراب منهم : 

1 لتقيس الدتكون انض فريك نفتق مين اسايق 


قال بحيبا : ( الحكم الشرعي يتوقف على المصالح والأضرار الناجمة عن نوعية المظاهرات أو 
الإضرابات» فكل عمل سلمي لا ينتج عنه الإضرار عمصالح البلاد والعباد ولا يكون بوسائل تخريبية أو 


يكون وسيلة لتدحل أعداء الوطن من الداحل والخارج فهو جائز) ”") 
؟) الدكتور عبد الكريم زيدان : 

يقول الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه حقوق الافراد في دار الاسلام د ومادام من 
حق الفرد أن يباشر العمل الذي يريده فمن حقه أن يترك العمل مي شاء» ولكن هذا الحق مقيد بعدم 
الاضراز بالمطناتحة اللخاهة دي 176 
* ) الشيخ يوسف القرضاوي : 

قال الشيخ يوسف القرضاوي ‏ في معرض كلامه عن الفلسطينيين : (والإضراب حق 
)١(‏ علماء مصر: الاعتراض السلمي على الحاكم حق مكفول في الإسلام من صفحة الأخبار بموقع لواء الشريعة 


73 00120101020 خم ل نصاغط. 
)١(‏ في كتابه حقوق الأفراد في دار الاسلام ضمن كتاب مجموعة بحوث فقهية عن موقع أنا إنسان . 


إضراب العاملين عن العمل في الفقه الإسلامي 


5 ) قرر اللحواز الشيخ محمد الصالح العثيمين ؛ حيث قال في أناء جوابه عن حكم الإضراب 
عن الطعام ‏ : ( ..أما إذا أضرب عن ذلك لمدة لا يموت فيها وكان هذا السبب الوحيد خلاص 
نفسه من الظلم أو لاسترداد حقه فإنه لا بأس به إذا كان في بلد يكون فيه هذا العمل للتخلص من 


الظلم أو الحصول حقه فإنه لا بأس به أما أن يصل إلى حد الموت فهذا لا يجوز بكل حال ) . 


ينظر على النص الصوق ‏ وقد كتبا أيضاا على هذا الرابط 
امصغط.14_خ5هم-ع2012/05/610/دطام». همدع 3331.510//:م اط 


ه ) اللجنة العلمية موقع الإسلام اليوم : 


في أثناء جواب لسؤال قدمه كاتب هذه السطور » كما أنه الظاهر عند الشيخ عبد الرحمن 
عبد الخالق من خلال والدكتور عبد العزيز الفوزان من خلال ما طرحاه حول حكم المظاهرات ولا 


نحت فرق في الحكم من حيث الأصل بين فعل المظاهرة وفعل الإضراب”©. 


5 ) الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 

قال ىق ألقاء: قفرى اله ':. ( الاضراب الذي ينسثر ريرك الموظفين. لوظاتقهب». .والغمال 
لمعاملهم احتجاجأء ومطالبة بحقوق ماء عمل محرم.. إذ فيه إخلال متعمد بعقد العمل» وهو غير 
حامر آنا الاعترات الذق لأ يسكام ترك عييل قد كلش :به الشيخص الحتربي» :ركان الححاحه ميررا 


شرعاء فهو تعبير سليم عن المطالبة بالحق ولا إشكال فيه ”". 


) الشيخ محمد حسن الددو : 


)١(‏ قاله ‏ حفظه الله في سياق محاضرة بعنوان "الإصلاح الذي ننشده.. أمريكي أم إسلامي؟" ألقاها مساء يوم 


؟ حارج و مه ينظر : 
6116110-87 1_20-2ا70م35. 00125/211116)/ع]51/ا0312035771.2. 177177177// :ما 
10-17_أطع مع 10-231_عغ2[مططاعاءئ 1 ->5100اء ٠ع‏ 


)١(‏ ينظر كتاب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عن المظاهرات وما طرحه الدكتور عبدالعزيز الفوزان حوها 
(") يهمنا هنا تحويزه لفعل الإضراب نفسه » أما حكمه لسبب الترك فهذا سيأق في المبحث القادم » ينظر نصه في 


موقعه : 2112.012 0/01111/056ا0». 111 1. 17715577 //:ماغخط 


ااا ااا بلط| 


4) إضراب العاملين عن العمل في الفقه الإسلامي‎ ١ 


فقد ذكر جواز الإضراب وأنه من الوسائل المشروعة في محاضرة له بعنوان واجب المسلم 
وفريضة الوقت واستشهد على ذلك بامتناع الإمام مالك عن التدريس لتوقف الحاكم في حد من 


حدود ا عر وجا 0" 


) عدد من المشايخ في اليمن : منهم شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور حسن الأهدل » وشيخنا 
العلامة علي بن سال بكير » والشيخ الدكتور عقيل المقطري”" . 

أدلة الجواز : 

وثما يمكن الاستدلال به على جواز الإضراب ‏ إضافة الى الجواز من حيث الأصل : 

لاه 2 للم مام ا ا ل 802 اد ره ب مرامع ميمت ؟ساه 
١‏ ) عن ابي شريرةة قال: جاء رجل إلى النبي صَلى الله عليه وَسَّلمّ يشكو جَارَه فقال: «اذهب 
فاصْير» ان و 2000 فَاطْرَح مُتَاعَكَ في الطريق» فَطْرَّحَ مَنَاعَهُ في الطريق» 
حَعَل لثار” يستألو؛ فيَخبرهُم حَبَرَهُ فَجَعَل النّاسُ يَلعنُوئهُ: فل اللَهُ بهء وَفعَلء وَفعَل» فجَاء ِلَيّْهِ جَارُة 


72 7 0 00 ا 


فقال له: ازجع ! ا ترى مِنّي شيا تَكْرَهُه 


وجه الاستدلال : توجيهه صلى الله عليه عليه وسلم ‏ للرجل باتخاذ وسيلة ضغط تمكنه من 


كف أذى جاره عنه . 


١‏ ) وقوع الظلم يبيح العقوبة » ففي الحديث ار لى الواح يحل عرضه وعقوبته 6 ا 


> ) المصلحة المرسلة . 


177177/177/.01606777.52©1 تنظر في موقع‎ )١( 

9١؟)‏ عبر الاتصال الشفهي والحاتفي . 

(©) رواه أبوداود » سنن أبي داودء (5/ 5954”) » وحسنه الألباني ؛ ينظر كتابه : صحيح الترغيب والترهيب 
ل" 


(5) رواه أبو داود وغيره مرفوعا ؛ [سنن أبي داود 8/ ]9١‏ » وصححه العراقي في تخريج الإحياء وابن 


للقن في البدر لمنير ( 185/5 ) . 
ااصرى اث 
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5) شواهد واستئناس من كلام العلماء وأفعالهم : 

أ) امتناع الإمام مالك رحمه الله عن التدريس لتوقف الحاكم في حد من حدود الله عز 
وجل”2. 

ب) ومما يدل به على كون الاضراب 520 عند المسلمين تقرير الفقهاء لأحكام امتناع 
الأجير وسيس تقس » رايضا سين الؤجر للعين المنا تر # عند عدم شيليد الأجيرة © ومن لقو لاقي : 
يقول الكاسان : ( وَلِلْمُوَاحِرِ أن يُمتَنعَ عَنْ تسليم الْمُستَأْجَر فِي الأشيّاء المُتمْع بأَغيّانهَا حَتّى يَسَتَوفِيَ 
الأخرةه وكدَا يتأحير الوَاجد أن يَمْتَمَ عَنْ تمثليم النّفس» ولأأحير المُسْترَك أن يَمْتَيعَ عَنْ إيقاء العمل 


قبل اسستيفاء الأَجْرَةٍ في الْإِجَارَةٍ كالئمّن فِي الْبيَاعَاتَ )(") 
فقد قرر ‏ رحمه الله صراحة جواز امتناع الأحير عن العمل عند عدم دفع الأجرة . 


ه)( ما أخرجه ابن حبان وغيره أن أبا لبابة بن عبد المنذر» حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ب قريظة لبنؤولوا على حكم رسول الله ناي الله ضامة وسلمء فاستشاروه في ذلك» فأشار 
عليهم بذلك - وأشار بيده إلى حلقه - أي: إنه الذبح, ثم فطن أبو لبابة» ورأى أنه قد حان الله 
ورسوله. فحلف لا يذوق ذواقا حى بموت أو يتوب الله عليه» وانطلق إلى مسجد المدينة» فربط نفسه 
على رسوله. فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه وارادوا ان يحلوه من السارية» فحلف لا يحله منها 
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحله؛ فقال: يا رسول الله إني كنت نذرت أن أنخلع من 


مالي صدقة؛ فقال يجزيك الثلث أن تصدق به) 7" . 


)١(‏ ذكر الموقف الشيخ محمد الحسن الددو في محاضرة له » وقدم الحديث بقوله : ثبت » تنظر في موقع 

أ 00 . ك1 

)٠١ 4/5( بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع‎ )١( 

9؟) رواه عبد الرزاق في مصنفه ؛ المصنف ( ه/ 105 ) وأصل حادثة أبي لبابة هذه في |موطأ مالك رواية أبي 
مصعب الزهري ( ؟/ 18١‏ ) ؛ باب ما يكره من الصدقة » وصحح شعيب الأرناؤوط وأصحابه رواية أحمد في 


المسعد :9 789 +” 6ط الرسالة , 


الم ا بلط| 
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وجه الاستدلال كونه امتنع من فعل الأشياء وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم حيث لم 
كدر عليه 


* ) هذه الوسائل الي يخترعها البشر مما يحتاحونه ويرونه أمرا نافعا في حياتهم هي من أمور الدنيا وفي 
9 ا 5 2 3 3 هه ار مس يه 0 عو ” 6 

الحديث عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحونء فقال: 
«لو لم تفعلوا لْصّلحَ» قال: فحَرَج شيصاء مر يهم فقال: «ما لِتَحلكة؟» قالوا: قلت كذا وَكذَاء 
قال: دلقم أغلم بام ا بي 
ثانيا : عدم جواز اللإضراب : 

منع الإإضراب عدد من المعاصرين منهم الشيخ مصطفى العنو 7 . 

ومن أدلة المانعين ‏ من حيث الأصل ‏ : 
)١‏ كون الإضراب بدعة : 

وير تأن: الشهؤر أن البلعة ع واطرينة فى الدع لقرعي تضاف القرعة لمعه بالبلر اد 
لزيا الف فى لسن اي 1 

والإضراب لا يوجد فيه ذلك . 
؟) لا أصل له في الدين : 

ويرد.كثل ما تقدم أنه فعل عادي فلا يحتاج الى أاصل دي خاص . 


*) في الإضراب مفاسده أكثر : 


(1) صحيح مسلم (4/ )١85‏ ؛ كتاب الفضائل : بَابُ وُحُوب امال ما قالَهُ شَرْعًا . 

(؟) هذا الذي يظهر من كلامه فينظر ما قاله في فتوى مرفوعة بموقعه على الإنترنت على هذا الرابط 
63-40 كلمةد و2 16ام. 01357 /لحطام». 1205]2312212055717. 177177177// :مط 

(؟) الاعتصام للشاطبي ص .6١0‏ 
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ويرد بأن مع مفاسده إلا أن له مصالح وبدنه تنشأ أيضا مفاسد » فيلزم الترجيح والموازنة 


4) في الإضراب تشبه بالكفار : 
الإضراب طريقة من الطرق الى يفعلها الكفار في مجتمعاتقم لرجاع الحقوق . 


ويرد بأن التشبه المذموم بالكفار شرطه كون ذلك المتشبه به خاصاً يهم . فإن لم يكن 


خاصا بالكفار فيخرج عن التشبه إذن فليست من التشبه المذموم . 


قال ابن حجر : ( وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من 


شعارهم وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داحلا في عموم المباح )20. 


وقد أشار الشيخ علي الشبراملسي بأن حرمة التشبه يكون في الأشياء الخاصة يمه" . 


8 


3 5 5 ري 7 ان م ف سمه # | ]ا 66خ 0 00 كوم 0 4 دش [فة 
ويقول ابن تيمية: (وكل ما فيه تخصيص لعيدهم وتمييز له فلا أعلم جلافا أنه مِن التشبو) : 


واللإاضراب عد حاما بالكقان يل أصيو غنه اللضع زم عن ينيل فق فيا ارات 


اع ل ا 


ه ) من أساليب الكفار ‏ منظومة الديمقراطية ‏ 


. ) 375 / ٠١١ فتح الباري‎ )١( 
. )٠١7 / 8 ( (؟) حاشية الشبراملسى على فاية انحتاج‎ 
عنه تلميذه ابن مفلح » الفروع في الفقه الحنبلي (8 / 7074) » وينظر ذكر ابن تيمية اتفاق العلماء على‎ )”( 


مخالفتهم في عيدهم : اقتضاء الصراط المستقيم ص .١9/8‏ 
( 5) ينظر : التنظيم القانوني للاضراب » كما حدث أيضا إضراب عمال السكك الحديد في بغداد عام /9571١م‏ 


عن مقال الإضراب عن العمل ولموققف القانئرني منه موقع منتدى كلية الحقوق جامعة المنصورة 


ل يج 
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ويرد بأن الإضراب ليس مرتبطا بالنظام الديمقراطي بل هو من أعمال النظام وليست من 
حصوصياته فالإضراب هو امتناع الى الحصول عن الحق» وما تقدم من قول يبين أن ممجرد الامتناع 
لأحل احق له شواهد حي من الشرع وكلام العلماء . 
وأما هيئة الإضراب الحالي وخطوات المطالبة من الإشعار الى رفع الشارات الحمراء على 
الملابس الى الإضراب الحزئي هذه ظهرت من أنظمة كافرة ؛ لكن كوفا من الكفار لا يععئ رفضها 
تذرعا لأف انالك عد نبو ةارعدة) والشكية اله الو 1 
وقد استفاد المسلمون من نتاج غيرهم وأقرب شاهد حفر الخندق ؛ ومن ذلك حفر النبي 
صلى الله عليه وسلم للخندق » وما تقل عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أخحذه الدواوين من نظام 
ار 
الملبحث الثابئ : حكم الإضراب بحسب الحالة : 


من خلال ما تقدم يتبين مشروعية الإضراب من حيث الفعل المحرد في الأصل غير أن حكمه 


نفسه على صاحب العمل وعلى غيرهما من الناس » أي أن حكم الإضراب سيختلف من حالة 


المطلب الأول : الإضراب المهني ‏ الحقوقي ‏ : 


)١(‏ ففي شرح الناوي : ((الْكَلِمّة الْحِكْمّة ضَالّة الْمُومن) أي مَطْلُوبه فنا يرَال بطلبها كما يتطلب الرحل ضالته 
ال ا ا 5 
عِنْدهد رت ه عن أبي هُريرَة وان عَساكر عن عَلِيْ) بإسّاد حسن. التيسير للمناوي بشرح الجامع الصغير 
(50707/9)» وقد ضّعف هذا الحديث» ولكن لا يزال العلماء يستندون الى هذه الكلمة ؛ نذكر منهم : ابن 
القيم ‏ رحمه الله : ينظر كتابه طريق المهجرتين وباب السعادتين ص 57. 

» بيروت : دار الكتب العلمية‎ » ١ *8ه ) » ط‎ / ” ١ ينظر : الطبري : محمد بن حرير » تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


/لاءة١‏ ها. 


سس يبب سس روا 
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أ) مفهومه : 

عرف الإضراب المه بأنه : ( امتناع مؤقت يقوم به العاملون عن العمل بقصد المطالبة 
قوق ستعلقة والعذا رض 76 
ب ) أقسامه : 


للاضراب المهئ حالات متعددة : فتارة يكون صاحب العمل الدولة » وتارة غيرهاء وتارة 
تُجيز قوانين الدولة الإضراب ويوجد في الفعل الشروط القانونية سواء في كان صاحب العمل الدول 


أو الأفراد » وتارة لا تسمح أو تسمح ولكن لا توجد الشروط في حالة هذا الإضراب 
ج ) توصيفه : 

االإضراب هو قي الآصل امتناع عن القيام بعمل تعاقد على القيام به كما أنه في الغالن زمنك 
ثغرة في امجتمع » فالإضراب عن العمل فيه -غالبا(2- إخلال بأمرين: امتناع عن الوفاء بالعق» وترك 
لفرض من فروض الكفاية -غالبا- وبيان الأمرين في الفرعين الآتيين : 

الأول: الإخلال بالتعاقد : 


طبيعة العالاقة بين العامل وصاحب العمل سواء كانت الدولة أو القطاع الخاص ‏ هي 


الاخارة : 


لأن الإحارة لا تقتصر على منافع الأشياء بل يدحل فيها التعاقد على عمل الإنسان منافع 


الأشعات 7 


)١(‏ ولا يدحل في بحثنا امتناع أصحاب العمل للضغط على الدولة لمطالبة الدولة مثلاً بأشياء متعلقة بأعمالهم 
أنفسهم كتخفيض الضرائب أو الجمارك . 
(؟) وإنما قلنا غالبا لأن صاحب العمل الخاص قد يتنع عن العمل ؛ فيكون فيه إخلال بالأمر الثاني وهو فرض 


الكفاية فحسب وسيأقن بيان ذلك . 


3ك بكببكبكبكبك 69 ار 
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و 


كن 2 2 إن 1# كين 6 ه66 كن 
وقد غرف عقد الإجارة بأنه: (عَقَدٌ على مَنْفعَة مَقصودةٍ مَعْلومّة قابلةٍ للبَذل وَالإِبَاحَة بعووض 


مَعْلوم )''2. 


وعقتضى عقد الإحارة يكون العامل ملزما بأداء العمل المحدد في العقد » أو في ما تحدده 


قوانين ولوائح الدولة الي يعمل موظفا عنده 9 . 
ولا يجوز له الانقطاع المؤقت عن العمل إلا لعذر قاهر كالمرض. 
يقول المولى عز وجل : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقودك ©) 


والإحارة عقد من العقود الي تدحل في منطوق الآية كما ورد عن الحسن البصري رحمه الله 
إذ انمروهة راعا. به بعموة الدرن وم ما فعدة المرء كان النسفة من بيع وشراء وإِحارةٍ وكراء 


وه 2 5 5 7 سار سس سمىن سير ل مى صمي ه دي ه 2 ان 2ه 27 أ أ و 0 2 2 
ومتاكحةٍ وطلاق ومزارعةٍ ومصالحة وتمليكِ وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك مِن الأمور, ما كان 


7 . 7 7 | عن 04 04 4 كك 3 3 
لِك غير حارج عَن الشَرِيعَةِ» وَكذْلِك ما عَقَدَهُ عَلَى تفسه لله مِنَّ الطاعات ... )"© . 


ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : «الْمُسسلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهم)”7 . 


)١(‏ وجّعل عمل الإنسان من باب الإحارة هو المسلك العام في الفقه الإسلامي » كما أنه المنصوص عليه في القانون 
اليمئ ( ينظر المادة 584 مدني ) خلافا لمسلك بعض القوانين العربية الأخرى كالقانون المصري الي تُدحل 
عمل الإنسان ضمن عقد العمل أو عقد المقاولة اتباعا للقانون الفرنسي » ينظر : العلفي : عبدالله» أحكام عقد 
الإحارة في القانون اليمى ص ١5 ١‏ » ط ” » بيروت : دار الفكر المعاصر » 1١517‏ هل-ل-19907م 


(1) مغ المختاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج 8/ 58] وفي الدر المختار (5/5): (ِتَمْلِيكُ تفع) مُقَصُودٍ مِنْ 
لْعَيْنِ إبعرّض) » وفي الشرح الكبير (4/؟) للدردير : (هُوَ تَمْلِيكُ مافِعٍ شَيْء مُبَاحَةِ مُدَهَ معْلُومَة بعرّض). 
(9) لأن دحول العامل في التوظيف مع الحكومة لا يكون بعقد وإنما بأمر إداري ؛ وهذا يقتضي الالتزام بنظام الدولة 

ككل . 
55( الائدة : 0)5:. 
(5) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن (7/؟؟) . 
(5) وفيه كثير» قال ابن حجر : ( وكثير بن زيد أسلمي لينه ابن معين وَأَبُو زرْعة وَالنّسَائِيّ قال أحمد ما أرى به 


م 0 3 0 0م م ُ 0 
بأسا فحَدِيئه حسن فِي الجمُلة وقد اعتضد ممجيئه من طريق أخْرى) تغليق التعليق .)١87/9(‏ وقد صححه 


وي يي 0111 
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قال المناوي في «شرحه»: (أي ثابتون عليها واقفون عندها 00 


إن 3 
.امد بير 


ومن ثم قرر الفقهاء لزوم عقد الإحارة ؛ يقول السرحسي : (ِعَقَدَ الإِحَارَةٍ لازم لا يفسّخ ! 


ومعين اللزوم عدم جواز فسخ العقد من الطرفين » وذلك يعبئ عدم الامتناع الكلي عن العقد 


لأن من مقتضى لزومه امتثال العامل بالعمل في الوقت المحدد ‏ والغالب ‏ في العقود الحالية 


عِ ١‏ ال نر ا سَ ه 1 
: الأجير الخاص ؛ وهو ( مَنْ يَعْمّل لِوَاحِدٍ عملا مُوَقنا بالنَخْصِيص )"© . 
فمن ‏ هنا نعلم أن الموظفين في المؤسسات العامة الحكومية هم من نوع الأجير الخاص . 


وهو ما قرره الأستاذ محمد سلام مدكور فقال: ( العاملون في الأجهزة الإدارية للحكومة أو 


الميكات العامة والمؤسسات العامة يُعتبرون من قبيل الأجير الخاصض)20؟ . 


السخاوي اعتمادا على جزم البخاري به. المقاصد الحسنة (ص 5007) » وصححه الألباني كما في إرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل (57/0 .)١‏ 

.)7077/5( فيض القدير‎ )١( 

)١ اله‎ ١ المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(59) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (5/ 59) 
وغير الخاص هو الأحير المشترك و هو : (مَنْ يَعْمّل لا لِوَاحِدِ) كالخياط ونحوو (أو يعمل له عَمَلا غير مؤقتي) 
كأن استَأحَرهُ لِلْحيَاطة في يِه غير مقَيدةٍ بِمدَةٍ كان أجررًا مُشتركا وَإِنَ لم يعمل لِعيْرِهِ أ موقا بلا تنخصيص) 
5-2 ع انمره 0 0 0 :نير ُ 0 3 01 3 يي 8 7 - رابج جني 0 3 1 1 
كأن استاحرة لِيُرْعى غَتمّه شَهرَا بِدِرْهَم كان مشتركاء إلا أن يُقول: ولا تَرْعَى غنم غيّري [الدر المختار 
وحاشية ابن عابدين (رد انتار) (51/57) 
ولا يختلف الحكم كثيرا فيما إذا كان الأجير المتقرك نه عمله يوقت كينا هو غالب عتوده الأجير المتشرك فى 
الوقت الحاضر » إذ سيترتب على الإضراب إخلال بالوفاء في الزمن المحدد » أما في حالة عدم تقييد العقد 
بالزمن فالغالب فيه عدم لزوم الاستمرار في العقد وشرعا » ولكن إن كان هذا الأحير يقوم بالفرض الكفائى 
فيدحل حكم اللزوم الشرعي عليه لا العقدي ؛: أي أنه سيطبق عليه أحكام فرض الكفاية . 


موي01 
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كما أن الانقطاع في الإضراب هو انقطاع مؤقت وليس فسحا ؛ ولذا لا يجوز لأنه إخلال 


بالعقد تجن :ف بعال يخود الفسخ27 لأن للعامل الفسخ كليا أو ابقاء كليا . 


غير أن الانقطاع قد يكون مقرا به ومطالبه في أنظمة صاحب العمل أو قد لا يقر انقطاع 
لم يقرر في لوائح وأنظمة العمل وهذا له فروع » وف حالة ثالثة قد يكون الانقطاع خارجا عن لوائح 
صاحب العمل لأسباب متعددة . 


)١‏ إضراب تقر به وبمطالبه اللوائح والقوانين التي يلترم يما 

العامل إما أن يعمل عند الدولة » وإما أن يكون عند غيرها . 

فعمال الدولة قد تثبت لوائحها حق العاملين عندها في الإضراب مثل قوانين الحكومة 

و وبين : ناك مشكلة 39 ش عة الانة : 7 ف اف ثة 

الئشقة » وعندها لا توجد هناك ف شرعية الانقطاع مئ ما كانت مطالب الإضراب تقرها 
نظم الدولة ولوائحها . 

وكذلك الحال بالنسبة لعاملي القطاع الخاص فيما إذا قرر عد العمل بين العامل وصاحب 
العمل أو قررت لوائح ونظم مؤسسة العمل بحقّ العمال في الإضراب عند وجود بعض المطالب 
فيكون إضراب العمال جائزا شرعا ؛ لإقرار صاحب العمل لهذا الذي حصل ,عمؤسسته » وم نص 


غير أنه في الغالب لا يتم التنصيص على حق الإضراب في عقود القطاع الخاص ؛ فهل يجوز 


١ 0 ٠ 32 3 5 ٠ : 3‏ 
الإضراب إذا نصت قوانين الدول على جواز إضراب عمال القطاع الخاص/2 ؟ 


. دار النهضة العربية‎ » ١5١ محمد سلام مدكور » عقد الإحارة في الفقه الإسلامي المقارن ص‎ )١( 

. وقد أكد لي ذلك بعض مشايخنا‎ )١ 

(؟) سبب الانقطاع الذي غرضه الرئيس 5 فا ان شاء الله بيانه » وهنا نقتصر على الأسباب المهنية . 
(:) ينظر قانون الخدمة المدنية 
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وظيفة الدولة في الإسلام حراسة الدين وسياسة الدنيا"”' . 


زناضة كامّه كو امه عامة فغرق بالحاضة والعامة): فى موكايق الذرية و الذقة تمتوا يو لضاف 
00 أ 2 7 8 2 ا م م2 أ 0 0 6 هر 2 * 
للمظلومين من الظالمين» واستيفاء الحقوق من الممتنعين» انار عا على الل 00 

فيجوز بل يحب لإقامة العدل ومنع الحيف الممكن وقوعه بين العامل ورب العمل . 


ودى ف كله عدراز الميعير فين قبي تفلت نيه نوق مدني وأنر كات إريايه الطفاء 
يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعدياً فاحشاء فحينئذ لا بأس به عشورة أهل الرأي والبصر)”" . 

وفنا لجان ابن “ثيه تنه الو ل مويل حون اليا ل عد هاو :ةا أطين و فانم وس انه 
: ,أن ولي الأمر إن أحبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة 
والبناية فإنه يقدر أحرة المثل » فلا يمكن المستعمل من نقص أحرة الصانع عن ذلك » ولا يمكن الصانع 
من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل؛ وهذا من التسعير الواحب » وكذلك إذا احتاج 
الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وحسر للحرب وغير ذلك فيستعمل بأجرة المثل , لا 
بمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجحة إليهم . فهذا 


فيعيو اق الأعال 7 


)١(‏ كما في قانون العمل اليمئ ينظر فصل الإضراب المشروع ومنه الماد ١54‏ وما بعدها » الجريدة الرسمية ص 
0 

)١(‏ ينظر : الماوردي : علي بن محمد » الأحكام السلطانية ص ه » ط ؟ » مصر : مصطفى البابي » 1185ه ل 
لمع 

(”) غياث الأمم في التياث الظلم ص ؟57. 

( 4) الغنيمي. عبد الغ بن طالب الحنفي » اللباب في شرح الكتاب )4١7 / ١(‏ » بيروت : دار الكتاب العربي . 

(5) الحسبة لابن تيمية (ص: 47) 


ااا 00000 الفظك/ 
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فالإسلام إذن يقر ب ( إقامة توازن عادل بين أرباب العمل والعاملين ... وذلك بمنع طغيان 
بعضهم على بعضء وإزالته إن وقع. 


وقد أمر الله تعالى أولى الأمر بواحبين أساسيين: أداء الأمانات والحكم بالعدل: (إن الله 


يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) 27 . 
لكل نا يتسيية إقافة الع لين رقي العلل مم ماك راع اناق فالسيوة: - 
فكل بمتضية ا نامم ل ورفع لظلم من تشرر ت وإجراءات» فالشريعة ترحب به) 


ولما تقدم بمكننا القول بجواز إضراب عاملين القطاع الخاص حينئنذٍ لأن تدحل الدولة حينئذ 


حووتن العاد 1 الال ته 


وعليه إذا تضمنت قوانين الدولة إعطاء العمال حق الإضراب”" . يجوز لما ذلك » ويلزم 


الرعية بالطاعة ما دام يحقق المصلحة » أو يرفع مفسدة . 


ف اعت ,الله يز عنفن وطيو اللذ عنقم عن اير على 1ن عليه وستلم» قال ::(االمتطه (والمطاقة 
عَلَى المرْءِ المسثلم فِيمًا أُحَبّ وكرةء ما لم يُوْمَرْ بِمَعْصِيَة فإذا أمِرَ بمَعْصِيّةِ فلا سَمّعَ ولا طاعَة )© . 
فيمكن القول بأن عقد العمل بين العامل وصاحب العمل قد تضمن الأحكام الى أقرها 


وخلاصة المسألة نقول بأنه : إذا أقر الإضراب من أرباب العمل في عقودهم أو لوائحهم 
أو قوانينهم المتعلقة بالعمل ‏ صراحة أو ضمنا » فلا محال للقول بأن في إضراب العامل إخحلالا 


,كقتضى العقك . 


.)0/ (سورة النساء:‎ )١١ 

(؟) فتاوى معاصرة القرضاوي )5857/١(‏ . 

(") كما هو الحال في القانون اليمئٍ : ينظر قانون العمل رقم ه لسنة 955١م‏ المادة 54 ١‏ وما بعدها . 

(؛) صحيح البخاري (5/3)» كتاب الأحكام . بَابُ السّمْع وَالطَاعَةِ لِلَِمَامٍ ما لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةَ .وصحيح مسلم 


)١ 9/0‏ كتاب الإمارة باب .وجوب طاعة الأمراء ق غير معضية . 


:ةيجيورن اننشك / 


إضراب العاملين عن العمل في الفقه الإسلامي 


؟) إضراب لا يوجد في اللوائح ما يسمح به ومطالبه سليمة : 


وهذه المطالب : إما أن تنص لوائح العمل على ثبوقا » أو لا تنص على الثبوت لكن يتطلبه 
وضع العمل ووضع العامل المهبئى » مع عدم نص أنظمة العمل صراحة على منع الإضراب » وقد تمنع 
اللوائح والعقود الإضراب وتنص على المنع صراحة رغم عدالة المطالب . 


وبيان هذه الاحتمالات في الآني : 
أ) إضراب لمطالب قررقا اللوائح : 

إذا لم تنص أنظمة العمل على حواز الإضراب أو على منعه . 

وقررت قوانين العمل وعقوده ولوائحه حقوقا للعامل , ثم لم يوق حقه ‏ فعندها تكون حالة 
تقصير واقعة بالعامل مع عدم 

كاخير الرؤاتي» الشهرية غم أوقاقا” المقرة اق دهده 'الأقضو 7 يأو وت علؤوات 
وحوافز للعمال .مقتضى لوائح العمل وقرارات الهيئات القيادية المسؤولة عنه » أو زيادة تكاليف العمل 

فهل يجوز للعامل الاضراب ف هذا الوضع ؟ 

يمكن القول بأن الأصل أن للعامل حق التصرف لاسترجاع حقوقه المحددة له بما أمكنه من 

لآن رب العمل :هو الثاي أخل بالعقك عندما لم يوف. حى,عماله + فكان تصرقف العامل توعا 


من الانتصار على ظالمه قال القرطي في تفسير قوله تعالى : ( وَلَمَنِ الْمصَرَ بَعْدَ ظلَمِهِ وليك ما عََيْهِمْ 


. بعض قوانين الدول تجعل حدا أقصى لاستلام الراتب » وإذا لم يحدد فالأصل جريان عرف العمل‎ )١( 


يً٠ُصص؟ىصىىي‏ ب ب ْ7ُوصصوسوسسددس_رن شك 
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0 ا 50 أن ن يَسْتَوفِي ذلك بكة و 3 م تلانّة أقسّام: ا القاقت بت أن يكون 


تومن كر ون ا لوط لف ف ره ااد لرك ال اي 0 


0-6 


وقد قرر الفقهاء جواز حبس المؤجر للعين المستأحرة » ومن العين المستأحرة النفس. 

يقول الكاساي : ( وللمؤاحر أن يمتنع عن تُسْلِيم المستاجر في الأشيّاء المنتفع بأعيّانهًا 
حَنَى يستوفي م وكا للأحير الو ابوك ا ه يَمتَعَ عَنْ تُسيْلِيم النّفس» لير لق كدان يمثيه 
عَنْ إيقاء الْعَمَلِ قبْلَ استيماء الأَجرَةٍ في الْإِجَارَةٍ كَالشْمَن فِي الْبيَّاعَاتَ ) ”' 

ففي هذا النص يصرح ‏ رحمه الله بجواز امتناع الأجير عن العمل عند عدم دفع الأجرة . 

وينبغى أن يقيد الإضراب في هذه الحالة بقيود بيانها في الآن : 

أولا : إن ملابسة الانقطاع بكونه إخلالا بفرض من فروض الكفاية7" في الغالب ‏ 


خصوصا في القطاع الحكومي ‏ قد يجعل اتخاذ إجراءات أخرى تسبق الإضراب كالمطالبات 


والاحتجاجات الممكنة أمرا لازما . فإن لم تفد كان الإضراب للضرورة . 


قأنيا ## الل ريد الا يفيك عي عا نا" رركن عله اوور اوفقي ل عاط تعر ل 


عفان الإطفاء والجهات الأمنية وبعص حالاات الأطبا بل وبعص قطاعات الكهرباء والاتصالاات» 


غير أن هذا لا يعي هضم حق هؤلاى إذ بمكن هم أو للنقابة ترتيب امتناعات حزثئية أو دورية» لا 


تؤدي الى الإخلال الضرورات . 


ونالنا و بقانم اق ا طاا لي ها لكام "تين قزر ساعيه العم مراف كان اسن 
العمل من القطاع الخاص -أي الأفراد- كما إذا لم يستطع تسديد هذا الدين» وكذلك الدولة كحالة 


عجز ميزانية الدولة عن تسليم مثل هذه المستحقات . 


(١)القرطبي‏ » الجامع لأحكام القرآن ))41/١5(‏ وينظر: الطبري » جامع بيان العلم (١؟/‏ 60 
)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/5 )٠١‏ 


(99) سيأق ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الحديث عن تعلق فرض الكفاية في المطلب الثاني . 
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والقاعدة عند العجز #فإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة#» فالآية ظاهرة في الإنظار 


هل 00 0 ل 4 5 ساء اش 3 96 3 5 ا 2 ووه ار 5 اللا الى له 5 (3١‏ 
الآيْةِ قول عطاء وَالضحاك والربيع بن خحيثم. قال: هِي لكل معسر ينظر في الربًا وَالدينٍ كله ) 


يقول النيسابوري : (وإن كان ذو عرو الإإعسار الواجب للانظار هو الإعدام 4 أو كساد 


المتاع و0 5 


وحالة الكساد تعتبر على هذا القول من الحالات الى لا يجب إنظار رب العمل لأحلها , 
وهي حالة قد تكون ظاهرة في عصرنا هذا » ومن ثم رأينا عددا من كتب التفسير في عصرنا الحديث 
تذكر قول كساد المتاع”'' رغم ندرة من ذكره ممن وقفنا عليه من أهل التفسير . 
معه ما يوفي به حق عماله سواء من حساب نفس منشأة العمل الى يعمل با العمال أو من حساب 


آخر بخص صاحب الع 7 


. لا يقال أن لعامل حقا في الامتناع لأحل مستحقاته لأننا نقول بأن له فسخ العقد وهنا انقطاعه مؤقت‎ )١( 

(؟)القرطبي » الجامع لأحكام القرآن (/7077): وتفسير الماوردي : النكت والعيون )"57/١(‏ . 

(؟) إيجاز البيان عن معاني القرآن ١75 /١(‏ ) » محمود بن أبى الحسن بن الحسين النيسابوري أبو القاسم؛ بحم 
(المتوق: نحو .٠ههه).‏ 

(4) ينظر: تفسير المراغي (05/7)» والتفسير المنير للزحيلي (85/9) . 

(5) وكلامنا هنا يشمل شركات المساهمة وهي ( شركة تتألف من عدد من الأشخاص يكتتبون فيها بأسهم قابلة 
للتداول ويكونون مسؤولين عن ديوفا ممقدار القيمة الاسمية لما اكتتبوا بحا من أسهمها ) كرم : عبد الواحدء 
وف هذه الشركة قد يجعل تبعة الديون على غير من يتحملها إذا لم توفي خزينة الشركة بالمستحقات ؛ وذلك 
أن حون اقل 5ه انهه شرم ع د بها كين البح فيط إذااتوفركق الشروظ :والضؤارفلة التترضية وم 


أهمها بقاء تبعة ملاك الأسهم على كل ما يتعلق بالشركة وبمجلس إدارة الشركة المساهمة هو وكيل - 


ا سك 


4) إضراب العاملين عن العمل في الفقه الإسلامي‎ ١ 


ومعرفة العجز قد يحتاج الى حكم قضائي أو من جهات الاختصاص الحكومي والأصل عدمه 
لأن الظاهر هو وحود ما يغطي مستحقات عماله » إلا في حالة توالي خسائر ظاهر بينه» ويمكن القول 


بأنه عند الاشتباه يرجع لأهل الخبرة بالأمر . 


ولكن لا يترك طلب الحكم للدعوى البمجردة عن البرهان من قبل رب العمل لأن الغالب منه 
التملص عن إرجاع الحق والله أعلم . 


فماله من حقوق مالية تعتبر ديون وهذا مقيدة بالاستطاعة. 


وما تقدم يكون الرد على من منع الإضراب لإخلاله بالتعاقد كالدكتور محمد رمضان البوطي 
نقد قال: .( الاضراب: الذي يتس يتزك. الوظفين لوظاتقهي» .والعمال لعامليم اختجاجاء. ومطالية 
بحقوق ماء عمل محرم.. إذ فيه إخلال متعمد بعقد العمل» وهو غير جائز. أما الإضراب الذي لا 
مسارم ترك عمل تقد كلتل بيه انتحص :اضرب وكان جد درل شرعاء فهو تير ليم عن 
المطالبة بالحق ولا إشكال فيمم 7" . 


وقوله فيه إخلال متعمد : يرد بأن وقوع الحيف والتقصير من رب العمل قد سبقه » وفي 
عدم إعطاء العامل مستحقاته إخلال بالعقد ولا ضير » فقوبل هذا بذاك -98لا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول إلا من ظلم#» وفي انقطاع العامل تعدي على حق رب العامل في استمرار نتاجه ومنافعه 


2 هم 


وفك يكال ماعن يدان عجر عمو ا( العداي الدانة قلي سوه يا نز تقذ الطالق عدر انم 7 
وقد تقدم عن الكاساني في «بدائع الصنائع» ما يصرح بحواز امتناع العامل فانظره . 


ب ) إضراب لمطالب يتطلبها وضع العمل والعامل : 


ومسؤوليته كمسؤولية أي وكيل لا يضمن إلا بالتقصير أو تعدي أمر موكله والله أعلم » ينظر رسالتنا أحكام 
التصنيع فصل حكم شركات التصنيع. 

)١١(‏ من موقعه : 010/01111/0562112.0122ح.1112. 1771557 //:ماغخط 

)589 /١١(جاتحملا تحفة‎ )١( 


ااا ااا لفط/| 
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ومن هذه المطالب إنقاص ساعات العمل أو مطالب تتعلق ممكان وظروف العمل نفسه وبيائهما 
في النقطتين الآتيتين : 


' مطلب نقصان ساعات العما(2©‎ ) ١ 


الأصل عدم محاوزة العمل قدرة العامل » فإذا حاوزت قدرته أو العادة المعمول فهل يجوز لهذا 


العامل الإضراب ؟ 


تحتاج الى احتهاد وقد أنحت قصة موسى مع عمه لنحو ذلك عندما قال له كما أخبرنا المولى 
سبحانه : #ؤوما أريد أن أشق عليك#» . 


قال أبو حيان : ( وما أريد يد أن شق عَلَيْكَ بإلزام يم الأجَليْنِ اد وَالْمُنَاقَشَةِ 


قشعا الأرقاضه وكيد الرعاة ادن الخدم عار عن النايلم 1 


وهناك عرف عام دولي يحدد السقف الأعلى في عدد ساعات » ومن ثم تكون الزيادة عليها 
مشعرة بظلم يقع على العامل . 


فإن صادقت دولة العامل على تحديد أقصى ساعات العمل وأخحرحته في قوانين ولوائح أصبح 
لزاه زموه اعد تيده 

وإن لم تُصادق فهل بمكن القول بأن العامل المسلم ليس هو أهون من الكافر ولا أقل كرامة 
؛ وساعات العمل في الوضع العالمي ينظر لما على أنها أعطيت كرامة للعامل إعطاء لحق من حقوق 


السنائقه »عزنا يغر قن :لق الوستة العا الذي نتف فك أقصنام نا حضا فى أذناة::. 


ومن ناحية ثانية هل من طبيعة العلاقة التعاقدية مع الدولة أن العمال أصلا يعملون في ملكهم 
العام الدولي أو الإقليمي » أما في حالة نشوء ظروف للعمل فهذا واضح . 


. نحناج هذه التقطة ا ى زيادة حر وبحث ومن وضعت لالبحث وليس للتقرير‎ )١١( 
و‎ ١/0 البحر المحيط في التفسي‎ )١١ 


عا :002060606060066 لل 
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أما العامل عند غير الدولة : فهل بمكن القول بجواز المطالبة والإضراب لأجلها ‏ عند وجود 
ظلم ؛ بحسب المعتاد في امجتمع . 


ع 1 المع 0 5 ٠.‏ 5 : 1 00 . 1 
وأما عند وجود قوانين من الحاكم تحدد ساعات العمل في القطاع الخاص أو العام ٠‏ فهذا 


لكن عند عدم وجود قانون أو لوائح » فيمكن القول أن العامل يشترط على المالك حى 


يسعمر تلبية ذلك .... :ولكن هنا قل تجوز :فضل العامل إن م يرض المالك بتنفيذ طلبه . 
وهذه الفقرة وضعت للتأمل والبحث كما أسلفنا 
* ) مطلب متعلق بمكان العمل وظروفه : 


من الطبيعي توفير المكان الملاثم للعامل أثناء العمل من حيث الأثاث أو الجو من تكييف أو 
تدفئة بحسب عرف البلد وطبيعة العمل نفسه » فمكاتب في مدينة متحضرة يستبعد تصور عدم وجود 


فإن حدد العقد هذه الأشياء تضمنها العقد فالأمر واضح كما إذا نص قانون الدولة في بلد 


7 . ا م ا ١‏ 
التعاقد على إلزام رب العمل بتوفيرها مثل قانون العمل اليمئ7" . 


: )7١( م فقد نص على : مادة‎ ١952 كما هو الحال في قانون العمل اليمئ لسنة‎ )١( 
لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الرسمية على ثمان ساعات في اليوم أو ثمانية وأربعين ساعة في الأسبوع‎ ١ 
. وتوزع ساعات العمل الأسبوعي على ستة أيام عمل يعقبها يوم راحة بأحر كامل‎ 
؟- لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان عن ست ساعات في اليوم أو ستة وثلاثون‎ 
ساعة في الأسبوع).‎ 

: على صاحب العمل مراعاة القواعد التالية‎ : )١١ 5( في قانون العمل اليمئ رقم ه لسنة 955١م : مادة‎ )١( 
. حفظ موقع العمل في حالة صحية ومأمونة تقتضيها شروط السلامة والصحة المهنية‎ 
قهوية أماكن العمل وإنارتها بصورة كافية حلال ساعات العمل وفق المستويات والمقاييس الي تقررها الجهات‎ 
القائمة بالسلامة والصحة المهنية.‎ 
اتخاذ الاحتياطات الضرورية لوقاية العمال من الأضرار الناشئة عن أي غاز أو غبار أو دحان أو أية نفايات أو‎ 


عوادم للصناعة . 


03> الست 
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فإن لم تتحدد في اللوائح والعقود فلا يبعد القول بلزوم قيئة ظروف مناسبة في مكان العمل 


لجريان العادة والعرف المطرد والعرف حاكم وللفروظ نون اشرو رو . 
ج) حالة منع القانون أو العقد للإضراب ‏ صراحة ‏ مع إقرار القوانين للمطالب : 


قد تمنع قوانين البلد أن يضرب العاملون مثل قانون العمل العماني رقم 4" لعام 917١م‏ 


عياف خطر ا الاعكو ا تجو العمم ررق ل 


زاوها قن لفون ننه لم" قافا « الاي انمد عرف نوراق 0110 وان اما وهب الام سك 
أننييظ لقان[ اطتان ىق النكدر ازه ف الحمال' أو تقد الراظينة ايا # .عفاد بالاضل اوتقو, وجرت 


طاعة ولي الأمر . 


قيو اننا قو نان مستحقات العمال إذا لم يتم تلبيتها بالوسائل المسموحة الأخرى كتقديم 
الطلبات أو المظاهرات أو الشكوى للمحاكم ؛ أو إذا فقدت هذه الوسائل إما حساً لعدم وجودها أو 


حكما بأن كانت صعبة أو مكلفة أو تحتاج الى زمن لا يحتمله الإنسان في العادة . 


اتخاذ الاحتياطات الضرورية لوقاية العمال من مخاطر الأجحهزة أو الآلات ومخاطر وسائل الانتقال أو التداول مما 
في ذلك مخاطر الافيار . 
اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر والأضرار الطبيعية كالحرارة والرطوبة والبرودة . 
اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالوقاية من مخاطر الإضاءة الشديدة أو الضوضاء أو الإشعاعات الضارة أو الخطرة أو 
الاهتزازات أو زيادة أو نقص ف الضغط الجوي داحل مقر العمل ما في ذلك مخاطر الانفجار. 
تشييد دورات للمياه في أماكن يسهل الوصول إليها مع تخصيص دورات منفصلة للنساء ف حالة استخدام 
النسناء: 
توريد المياه الكافية الصالحة للشرب ولاستخدام العمال وتسهيل استعمالها. ) الجريدة الرسمية ص 7ه ل ”هع 
وزارة الشؤون القانونية 

|" /* ينظر ف القاعدة : [الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: 854] » و[إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

. ١7 التنظيم القانوني للاضراب ص‎ )١( 


(*) وقد يجوز له الإضراب إذا اندرج تحت إحدى الحالات الأخرى الجائزة وال ستأت . 


يس ب سوسسرصئ_وو تالتش 
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عند كل ذلك يمكن القول بجواز الإضراب وإن خالف أمر ولي الأمر بشرط الموازنة بين 
جاه نجوه "و الفا ساد" اعرف 


فإذا كان تيه عن فعل المباح لا يلزم في قول هذا الفقيه فما بالك .ممنعه من توصل المستحقين 
الى حقوقهم ؛ وقد ذكر الفقهاء أن صاحب الحق له في حالات ‏ فعل الممنوعات كنقب جدار 
المدين الممتلىئ كما له كسر بابه والله أعله”” . 


” ) إضراب سببه طلبات للعامل لكفاية معيشته : 


قد تتغير ظروف الحياة إما لغلاء الأسعار أو زيادة متطلبات المعيشة في المجتمع”" ؛ فيحتاج 
العامل الى تحسين الراتب » أو الحوافز » وعندها تنشأ مطالب لرفع الأحور . ولا يوجد في لوائح 


العمل ما يشعر باستحقاق العامل لذلك . 


. )179/١(جهنملا عنه : حاشية البجيرمي على شرح‎ )١( 
.)؟589/١١(جاتحملا وتحفة‎ 25١ ينظر: منهاج الطالبين ص‎ )١( 
نقصد بذلك أن بعض المتطلبات قد تصبح في عداد الحاحات الى يصعب فقدها في المجتمع كالتكييف » أو‎ )*( 
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والعامل قد يعمل عند الدولة وقد يكون عند غيرها ؛ وتفصيل النقطتين في الآيَ : 
أولا : عمال الدولة : 


إن كان رب العمل هى الدولة فقد قرر عدد من العلماء أن على الدولة توفير قدر الكفاية 


5 - و ءٍِ 20 تع 0 0 امه ساساء 0 ءٍّ 
قال الماوردي : ( وَرزقة ‏ أي القاضي ‏ مقدَرٌ بالكِفايّة مِن غير سَرفي ولا تقتير , 


وَكَذَلِكَ أَرْرَاقُ أَعْوَانهِ مِنْ كاتب» وَحَاجحبء وكائبء وَقاسِمء وَسَّجَّانٍ ) 7" , 
ولا يقتصر على القاضي وأعوانه بل كل عامل فرغ نفسه للمصلحة العامة : 


2 0 


يقول ابن عابدين : ( سل عَلِيْ الرّازي عَنْ بيت الْمَّال هَل لِلأَغنيّاء فيه تصِيبُ قال: لَا ! 


2 5 4 6 عه يي 7# 9 - 20 5 2 7 94 0 سللري ,سمه 4 م 2 َه 0 
يكون عَامِلا أو قاضيّاء وَلِيْسَ للفقهاء فيه تصيب إلا فقية فرغ نفسّه لِتَعليم الناس الفقة أو القرآن. 


ل 


اهط. 


4 
ع 


ال في «البحر»: أي بأد صرف غالب أوقاته في العلم 0 مرَاد الوازّي الاقتصارَ على 
2 م 6 0 - 5 ب رن رو رازو ام ووه 1 6 
العَامِلء أو القاضيء بل أشَارَ بهمًا إلى كل مَنْ فرغ نفسّة لِعَمّل المُسَلِمِينَ فيَدْحْل فيه المفتي 
وَالجُندِي» فيَسْتَحِمَانِ الكفاية مَمَ الفنَى اه ) ”" 

والكفاية تحددها أحوال البلد ومنها الأسعارء قال البهوى في مسألة العطاء: (ِوَيْتَعَمَفْ قَدْرَ 


حَاجَةِ أُهْل الْعَطَّاء وَكِفَاَتِهِمْ وَيَزِيدُ ذا الْولَدٍ مِنْ أجل وَلَدِو وَذَا الفرّس مِنْ أخل فَرَمِيه وَإن كان لَهُ 


)١(‏ الحاوي الكبير (5917/15؟) 
(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1//5١5؟).‏ 


اط ُيرتترللاااارريريررررررريرررررن الفشك ا 
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0-0 0 


ل يه وا ا الس مؤنتهم 


ل في أمْعَار بلَادِهِم 5 لتقا لف ولت الكناءة) لهذا ع م 6 


ا سل تر 0 شن 
ياوه . .لوسر ا ا كو م 2 حو ا ور ل 0 .رن ا > 36 1 اخ د 
ال تر مد وول الى اولي نا عَمَلا وَليْسَ لَهُ مزل فَليَتّحِدَ مَنْزْلاء و ليست له زوجة 


000 0 00 4 ا 9 ا 24 
يترد ج) اك له سَحَادِمٌ فليْتَحِذْ حَادِماء 


لطر 


قَالَ الْحَطَابِيُ : ( هَذَا يول عَلَى وَجْهَيْن  ...‏ ثانيها ‏ أَنَ لِلْعَامِلٍ السكتى وَالْحِدْمَة فإن 
ان جر لَهُ مَنْ يَحْدُمُهُ فُكْفِيه مِهئة مِثْلهِ وَيُكترَى لَهُ مَسْكَنُّ يَسْكنُهُ مده 


اد” 


وعليه فيلزم الدولة النظر في مطالب العاملين » وإيجاد آلية أو إنشاء هيئة تقوم بتحديد ذلك » 
وقال وضنوك لقال سوعط دن ابخطي اناو عون وده ساي لعفي اخعة فوت ا 

ويمكن للعمال المطالبة بتعديل الحد الأدى للأحور . بحسب ما يعرفون من متطلباقم 
الأساسية في المعيشة » وفي كل البلدان يتم تحديد الأخور + وان الأدن الأ حور يراعى 2 تقديره 


كتاييه لتوفن خايكاك العام أ التشغوم الامعاديةاهن طعا ملس وممتكن نر لظريوك الرمان 
والمكان)0) 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع م 


19) مسند أحمد(9؟517/9)» وصححه الألباني بلفظ فليكتسب؛ ينظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته )١١١5/5(‏ 


(؟) معالم السنن (/). 
(5) ينظر: شرح قانون العمل اليمئئي ص .١18١‏ الحاج . 


(5) شرح قانون العمل اليمئى ص »١18١‏ الحاج . 


020202020202000 "للبت 
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والذي تحدده هيئة خاصة تسمى هيئة تحديد ا 
ثانيا : عمال غير الدولة : 


أما إن كان رب العمل غير الدولة فالأصل أن للعامل الأجرة المتفق عليها ولا يلزم رب 
العمل زيادها . 


فإن كانت الأجرة أقل من المعتاد » أو لا تكفى للمتطلبات الاعتيادية لمعيشة العامل. 
فهي مشكلة نحاول مناقشتها في الآي : 


أحاز ابن تيمية للحاكم تحديد الأجرة في بعض الحالات بل أوجبه ؛ قال رحمه الله: (إن ولي 
الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية فإنه 
يقدر أجرة المثل » فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك » ولا يمكن الصانع من المطالبة 
بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل » وهذا من التسعير الواحب » وكذلك إذا احتاج الناس إلى 
من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك فيستعمل بأجرة المثل » لا بمكن 
المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم . فهذا تسعير في 


الأعنال) 7 


فقد قرر ‏ رحمه الله أن على الحاكم عدم تمكين المستعمل من نقص أجرة الصانع ما يع 
التدخحل لفرض أجرة المثل. 


وقد أفَ بعض المعاصرين بحواز تدحل الدولة لتحديد مقدار الأجرة7" . 


. السابق‎ )١( 

(؟) نقصد بذلك أن بعض المتطلبات قد تصبح في عداد الحاحات الي يصعب فقدها في المجتمع كالتكييف » أو 
بعض وسائل الإعلام بينما كانت من قبل لا يشعر المرء بضيق مع فقدها . 

(؟) وهو الشيخ يوسف القرضاوي ؛ قال حفظه الله ( أن الشريعة ترحب بتدخل الدولة المسلمة لتحديد 
أحور العمال» إذا اقتضت ذلك الحاحة والمصلحة» وإقامة العدل ورفع الظلم» ومنع أسباب التراع والصراع» 


والضرر والضرار» بشرط أن تعتمد في ذلك على أهل الخبرة والديانة الذين يستطيعون تقدير الأحور تقديرً 


ا ل ل 00 نشكا 
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ويبقى السؤال في مقدار الأحرة وهل تشمل متطلبات حياة العامل الأساسية أم يحددها سوق 
الغو 


من لال كلام الفقهاء يتبيّن أن أحرة المثل هي ما يرغب فيه الناس . 


و 
3 


ا 30 دلق ع عن 5 
قال الخرشي : (.. أج خرَة الْمثل .. هُوَ قِيمَة الْمََافع في أ مَانها ) ؛ أي أن الذي يحددها 


هو عرف السوق عندهم . 


قال في معجم لغة الفقهاء : (وأحر المثل: البدل الذي جرى العرف بدفعه لمثل الشئ المؤجر 
في مثل )27 . 

والغالب أن الأجحرة في عرف العمل تواكب التطور والزيادة في متطلبات المعيشة اليومية » فإن 
وافقت أجرة المثل في العرف هذه الحاحات المعيشية فذاك . وإلا فهل بمكن القول بأن للحاكم إلزام 
أوقات العمل بدفع كفاية المعيشة للعامل الذي هو فرض كفاية على الأمة وهنا يتعين بأمر الحاكم ؟؟ 


تحتاج الى تأمل . 


وقد أوجبت بعض الدول ذلك » فالقانون اليمى ‏ مثلا ‏ يلزم أرباب العمل بعدم إنقاص 


الاجر نع انقو الأدى للأخوريق الكيان الأمارق اللو 


عاذت درق سبق على الال 9 أصوانته «اأفكان أ ل باناك كين "ررقيو كت" نشد بو لانت عفرا 
تدحل الدولة لتحديد ساعات العمل والإجحازات الأسبوعية والسنوية والمرضية ونحوها ) فتاوى معاصرة 
(القرضاوي) /١١(‏ 497) . 

)١(‏ شرح مختصر خخليل للخرشي (75/5). وقال الرملي: (أَجْرَةٍ اْمثل التي تنتَهِي إِلَْهَا اعبات حَالَة الْعَقَدِ). فهاية 
اتاج ( 204/5 ) . 

(؟) معجم لغة الفقهاء ص: "4 . مادة (هه): ١ل‏ لا يجوز أن يقل الحد الأدن لأحر العامل عن الحد الأدن 
للأحور في الجهاز الإداري للدولة. 

(79) قانون العمل لسنة 952١م‏ . 


مادة (هه): ١‏ لا يجوز أن يقل الحد الأدن لأحر العامل عن الحد الأدن للأحور في الجهاز الإداري للدولة. 


19 إضراب العملين عن انسل في ثفقه يسك 


من طعام وملبس ومسكن نظرا لظروف الزمان والمكان) 


فهل يمكن القول بجواز ذلك للحاكم »و من ثم يصبح المقدار المحدد للأحور كحد أدى هو 
حق لعامل القطاع غير الحكومي ؟ 

في تعريف الشيخ يوسف القرضاوي لأجر المثل ما يشمل ذلك ؛قال ‏ حفظه الله 
(وأحره المثل» أو عوض للمثلء الذي ذكره فقهاؤنا يقصد به الأحر العادل الذي يستحقه مثله في 


مقابل عمله» مع مراعاة كل الظروف والعوامل الى لها علاقة بتحديد قيمة العمل» وتعيين مقدار 
الأعر التافني ذون ظلن للعانان رولا ذى اسلف 7" 


ل ل تي الي على اد 
يه وَسلَمَ تقول: «مَنْ وَلِي نا عَمَنَا ولس لَهُ منْرله فَليتٌحِدَ مله أا ليسا لَه زوحة يروخ 
أذ ل لش كاوه دلتجد خافمل أذ لقني لون كعد لتر ٍ 

غَال» 5 


50 أن لِلْعَاملٍ السّكتى وَالْحدْمَة فإنْ لَم 
يكْنْ لَهُ مَسْكَنٌ ولا + مه فيَكفِيه مِهنّة 


. فيه م مثله و سو 2 0 0 1 9 أ 0 5 
ور م 
مِه في عمله) "© . 


وقد يعكر استدلالنا بمذا الحديث أن العامل الذي أعطى هذا الحق هو من عمال الدولة 


)١(‏ شرح قانون العمل اليمئ ص 218١‏ الحاج 

(؟) القرضاوي » فتاوى معاصرة /١(‏ 5/85) 

(6) مسند أحمد ( 59/ 547 ) ط الرسالة » وصححه الألباي بلفظ فليكتسب ؛ ينظر كتابه 
الصغير وزيادته )١١١5/5(‏ 


: صحيح الجامع 
(5) معالم السنن (7/9) 


جيرييييررلللييريُُررررررررورورد ها 
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ولك يرق «الناعيف با انين لين الذولة للأتهور” الحمنال كل “الور نامو هل دوه عاض 
ومصلحة ظاهرة للعامل » مع توفر قدر من العدالة بالنسبة لصاحب العمل حى لا يظلم . 


غين أن مطالبة العمال هذه الزيادة الملحة في حياقم ؛ قد تستخلص عبر المحكمة واللجهات 
الرسمية ذات العلاقة وليس عبر الإضراب , لأن الإضراب هو احتجاج موجه من العمال الى صاحب 


العمل ونحن عند تحويزنا لزيادة الأحرة جعلنا تحديد ذلك موكولا الى الدولة لا الى صاحب العمل . 


إنما يجوز الانقطاع إذا انتهت مدة العقد بين العامل ورب العمل » أو كان العقد غير لازم » 
ولكن هذا الانقطاع كليا يخرجنا عن موضوع بحثنا ؛ لأن العامل هنا يهدد بترك الوظيفة كلية » 


وموضوع بحثنا هو الانقطاع مع امحافظة على الوظيفة . 


ونذكر من هذه الأفييات سيو 1 نما : تضامن العامل مع غيره 0( والثاي 5 وججحود سلوكيات 


وأعمال غير مستقيمة في إطار مؤسسة العمل ؛ وبيافهما في الآ : 
أ) الإضراب التضامني : 


تقدم أن الإضراب التضامئ هو : ( إضراب ينظم تأييدا لمطالب لا تعود للمضربين 


وله حالتان : 


أولا: ما حصل للغير إذا لم ينتبه له سيؤدي الى تضرر العامل » وربما يصعب عليه المطالبة 


فهذا تفسير يمكن أن يعد إضرابا غير تضامئ لأن غرضه المضربين أنفسهم ولكن بطريقة غير 


مباشرة ؛ وعليه فيرجحع في أحكامه لما تقدم . 


. من معجم المصطلحات القانونية ص 54/8 »© كرم‎ )١( 


#4#4ةول بكب بكبك©ح:370:0:0:003031000 ل 
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ثانيا : حالة عدم الارتباط بين العامل والمتضامن معه : 


0# 
م هج عمس 


ترجع هذه الحالة الى نصرة المظلوم ؛ والأصل فيها ما جاء عَنْ نس رَضِيّ الله عَنّْهُه قال: قال 
ا له 8 5 0 فق انع وول ا ا ا أ 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «انْصرٌ أََاكَ ظَالِمًا أو مَظَلومًا» 7" . 

. ع ه 0 وم 00 1 2( 3 6 00 3 

غير أن ( تصر المَظلوم هُوَ فْرْضٌ كفايّة )' » وأما عمل العامل نفسه ففرض عين عليه 
ومن ثم فلا يجوز له الإضراب إلا إذا إذا مس الظلم الكليات الخمس مساسا مباشرا » مع عدم وجود 
وسائل أخرى ناجعة غير لإضراب غير المتضررين فحينئلٍ يمكن تحويزه وينتقل من إضراب مهنب الى 


إضراب سياسي وسيأتٍ بيانه . 
ب ) وجود سلوكيات غير سليمة في العمل مثل بعض المنكرات : 

سيأي بيان ذلك في مبحث الإضراب السياسي لكونه يندرج تحت الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 
ه ) إضراب غرضه تحقيق مطالب مهنية عبر مطالب سياسية : 

كما إذا تعلق تحقيق المطالب باتخاذ الحكومة لسياسة معينة أو تعلق تحقيقها باستقالة وزير أو 
محافظ أو حكومة أو رئيس أو نظام . 

وهذا الإضراب -في نظر الباحث- لا يخرج عن مسمى الإضراب المهين؛ لأن المطالب المراد 


تحقيقها هي مطالب تتعلق بالمهنية » غاية ما في الأمر أن الحدف أو الوسيلة تعلق بطابع سياسي لكن 
حى هذا الطابع السياسي هو متعلق بالمهنية باعتباره الآمر والمحطط والمنفذ الأعلى . 


وهذا النوع يتطلب من المجموعة المنظمة للاضراب أن تزيد من دراسة آثاره وتبعاته دراسة 


مستوفاه لما فيه من المواجهة المباشرة مع الحاكم م ومن ثم ينبغو تقييد جوازه بالا : 


)١(‏ صحيح البخاري (7/9؟) 


(؟) فتح الباري لابن حجر (19/5) 


جرر:_يييييييرييييييييريرتررررروورر لكك 
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أ) دراسة حدوى الإضراب والموازنة المستوعبة لمفاسده المتوقعة مع مصالحه المرحوة سواء على العمال 
أو امجتمع. 
الثائن : الإخلال بفرض كفاية , 


الأمر الثاني الذي تنتج الإخلال به عند فعل الإضراب هو فرض الكفاية » لآن الغالب الأعم 
فرظ ف 1 االكقائتة وانقعي كقاثة يزه غالبا ا تجو عدون املطط ىق قصفية #بوصيرة ناضيف 


أو أمر الحاكم . 


والأصل أن الضرر الحاصل بالعمال هو ضرر خاص ؛ والقاعدة أن الضرر الخاص يتَحَمّل 


لِأَحْلٍ دفع الضَرر العَام7" . 


وقد جوز ابن تيمية للحاكم إجبار العمال على العمل حينئذ ؛ قال رحمه الله بعد ذكره 
عددا من أعمال الصنائع (وللامام أن يلزم بذلك » ويجبر عليه ؛ ولا يكون ل 3 

وقال الشيخ عطية سالم ‏ رحمه الله : ( لو أن عمال مصلحة المياه (السقاؤون) أضربوا عن 
العمل وتوقف تسيبر المياه إلى البيوت» أو الصيانة» فعلى ولي الأمر إجبارهم على العمل؛ لأنه بتوقفهم 
تتوقف مصالح الناس» وكذلك الكهرباء لو أن عمال الكهرباء أضربواء لأن الأجرة قليلة» يقال لهم: 
زاولوا عملكم واطلبوا الزيادة» ولا تضربوا فتعطلوا مصالح الناس) 27 . 
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إلا أن هذا المنع من الاضراب لأجل عدم ترك فرض الكفاية ؛ يُقيد في نظر الباحث بقيدين : 


)١(‏ سأي الكلام عن تحوّل الفرض الكفائي إلى فرض عين وأثره على حكم الإضراب. 

(1) الأشباه والنظائر لابن جيم ص 074 وقل الشاطبي : ( اْيِبَارٌ الضّرّر العَامٌ أُولَى؛ فيمْتَعُ الْجَالِبْ أو الدَافِعُ مما هَمَ 
بو؛ لِأنْ الْمََالِحَ الْعَامّة مُعَدّمَة عَلَى الْمَصَّالِح الْحَاصّة؛» بدليل النّهّي عَنْ لقي السلع) الموافقات (01/7). 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى ( 759 / )١554‏ . 

(5) شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم )١97/1١5(‏ . 


جرو:سسببررلالريريرجُرووون لهك 


4) إضراب العاملين عن العمل في الفقه الإسلامي‎ ١ 


أولهما : كون هذا العمل ذا مصلحة مهمة بحيث تربو على مفسدة ضرر الظلم والحيف 
الواقع بالعمال : 
الأعمال 5 عدها .خب أن لأ تكون. اساسية: مس صلب حياة. الناين ‏ أو. شكاتة اليلد 


ومن أحسن ما قيل في ضبطها كوفا : ( المنشآت الاستراتيجية والحيوية الي يترتب على 
توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية الي تقدمها للمواطنين )”2 . 

و مكننا 5 1 بعضها » فمنها المؤسسانت أمنية والعسكرية » ١‏ امكفتيات: البنورك +« الإتضالات 
وهيئات الكهرباء والماء » المنشآت والمراكز التجارية المتعلقة بالغذاء والدواء وغيرها مما يكون في ترك 


العمل به إخلالاً مطلب عيرم لاض أ ابلك عافة : 

غير أنه حى في هذه ابحالات لا بمنع من فعل الإضراب . إذا ما تم بشكل جزئي يراعى في 
ذلك عدم ترك المقدار الكافي لرفع الحرج . 

ثانيها : عدم إمكانية تلافي الضررين الخاص والعام معاً : 

لو أمكن فعل الإضراب مع بقاء الخدمات الحيوية والاستراتيجية في الحد المطلوب » فإن المنع 


يزول بزوال سببه ؛ وهذا قد يبمكن فعله كما قدمنا : إما بالإضراب اللجزئي من في الزمن » أو ترتيب 


إضراب دوراني يشمل كل العاملين مع بقاء هذه الخدمات . 
ويمكن الاستثناس بامتناع الإمام مالك عن التدريس لتوقف الحاكم في حد من حدود الله عز 
وجل » رغم أن التدريس فرض كفاية » وقد يكون متعيّنا على مثل مالك رحمه الله-7"©) 


وهذا كله يؤكد على دور وأهمية النقابة أو المجموعة الى تنظم إضراب العمال . 


.١5١ التنظيم القانويي ص‎ )١( 
أورد هذه الموقف الشيخ محمد حسن الددو وقدمها بقوله لبت 1 وذلك قُ محاضرة له بعنوان وااجب المسلم‎ 5 


وفريضة الوقت واستشهد على ذلك تنظر في موقع 17717/15/.016016355/.2©1 


وبكببكبكب7 5 020202020202000 "ام 
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المطلب الثابي : الإضراب السياسي : 
المفهوم : 
00 


( إضراب يتركز غرضه الرئيس بأهداف سياسية ) 

ف( لا يرتبط هذا النوع من الإضراب بأفعال صدرت من صاحب العمل» وإنما يكون عادة 
للاعتراض ضد عمل أو سياسة اتخذتها الحكومة. فعلى سبيل المثال» أت نقابات السود في جنوب 
إفويقيا إل التوقق عن العمل لمع كن المتجاهها ضد. سيانناك "الدولة او تحاوة انق الترولة/57. 

ا ال ا كا 
هدفه بالعمل كما لوكان هدفه إبعاد الحكومة الى تسبب في ضياع حقوق العاملين بغية الوصول 

مة تلبي المطالب ؛ فقد تقدم أن هذا ينتظم ‏ في رأي الباحث ‏ في الإضراب المهن . 

كما أن امتناع العامل عن العمل هو الذي يقصد منه الضغط السياسي » لا أن العامل ترك 
العمل بكدف التفرغ لأعمال يقصد با الضغط سياسيا . 

توصيف الإضراب السياسي : 

مما تقدم يتبين أن الإضراب السياسي هو وسيلة علنية من وسائل التأثير على الحاكم . 

ومن ثم يكون تكييفه في الغالب أنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


وقد يوصف هذا الإضراب بالجهاد إن كان لمواجهة الكافر المحتل كإضرابات الفلسطينيين 


)١(‏ من معجم المصطلحات القانونية ص 48 » كرم 
(؟) الموسوعة العربية العالمية ( * / 559) . 
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غير أن هذا النوع من وسائل الاحتجاج يختلف عن غيره من الوسائل الأحرى كالبلاغ أو 
لمظاهرات ؛ فهذه أفعال مجردة من أي تعلق آخر في ذاتها ؛ بينما الإضراب هو إخلال العامل بالتعاقد 
وضرر برب العمل » كما يؤدي الى ترك الخدمة الى يحتاجها الناس وهنا إشكال آخر . 
حكم الإضراب السياسي : 
نحاول تناول حكم الإضراب السياسي عبر نقطتين أولهما في حكمه باعتبار أثر الانقطاع على العقد 
وعلى المجتمع » وثانيها في حكمه باعتبار نوع المطلب السياسي . 

أولا : حكمه باعتبار أثر الانقطاع : 

الإضراب السياسي نوع من الامتناع عن العمل ؛ فتأتي مشكلة الإخلال بالتعاقد » وانقطاع 
خحدمة العمل عن امجتمع وإليك بياما: 
أ) الإضراب السياسي والإخلال بالتعاقد : 

فنا "كزين :الكطر ابن اليدانى. فيه عراول: ١‏ لطررقضه اطترا با اسياسيا بالتشاقن: ليكا لات 
تسمح لوائحها ونظمها بالإضراب السياسي» سواء السماح لموظفيها أو للقطاع الخاص» ففي هذه 
الحالات الجواز ظاهر”"'» مع التقييد بالقيود التالية ومنها الموازنة مع ترك فرض الكفاية وتحقق شروط 
الفعل نفسه كعدم ترتب مفاسد أشد وسيأق الكلام عليه . 

وأما عند عدم إذن رب العمل أو عدم إقرار الدولة للإضراب السياسى فلا يجوز الإضراب 
السياسي لأن فيه إخلالاً بالعقد المتفق عليه ؛ يقول المولى حل وعلا فيا أيها الذين آمنوا أوفوا 


بالعقود. ومن ثم يصعب تحاوز الأمر الإلاهي بالوفاء . 


)١(‏ وقد تقدم في مبحث الإضراب المهئ معالحة المسائل الفقهية حول هذه الحالات ومنها جواز إضراب العامل في 


القطاع الخاص إذا قرر نظام الدولة الي يتبعها كل من العامل ورب العمل أقر بالسماح لإضراب عامل القطاع 
الخاص : 


2ُُلرركرلللااارررررُررررروور لها 


12 إضراب العاملين عن العمل في الفقه الإسلامي 6« 


غير أن هناك حالة واحدة محل تأمل ونظر يمكن ‏ عند وجودها ‏ القول بالجواز وهى ما 
إذا وصلت طلباتنا السياسية لحالة الضرورة العامة الى تمس الكليات الخمس: وهى الدين والنفس 
والكقره والذراطن رامال سيان العو وى نوسن لأقيزان الحرمة فلن لطر انا 


ويمكن التمثيل لذلك بحالة الاستعمار ‏ أيتسلط الكفار علينا ‏ وحالة النظام العلمااي “أو 


خالة الله لمعل قامس الكلياك امن ساسا نديد . 


فهنا يمكن الحواز ويرتبط جواز كل ذلك بتقدير المصالح المرحوة والمفاسد الى ستزول مع 


ويكون ذلك بالفتوى من أهلها الفقهاء الذين بملكون أهلية النظر العلمي والخبرة بالواقع 
السياسي والاقتصادي . 


ويستدل على الإضراب السياسي حينئلٍ يما عرف من قواعد الشرع في تحمل الضرر الخص 


قال ابن نحيم : (يُتَحَمّل الضّرَرُ الخاص؛ لِأجْلٍ ذَفع ضَرّر العَام. وَهَذا مَقَيْدٌ لقوؤلهم: الضُرَرٌ ا 
2" بوثله ) 000 . 


وقال ابن تيمية: د إن ين خش ذا ينك الحم توما تدك الحسيا 


بكتفويت الْمَرْحُوح وَإِما بين 6 ل حكن لحك »ع أرما بال اشن هماء وما بين 


حبق و ل او وا ل وا ل ا 
لتَرْكِ الحَسَنَةِ؛ فيْرَحَّحُ الْأَرْحَحُ مِنْ مَنْفَعَةِ الْحَسَنَة وَمَضْرَةٍ ل" 


.75 الأشباه والنظائر لابن نحجيم ص‎ )١( 


.)51/50( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ح594 ةلس تي 


4) إضراب العاملين عن العمل في الفقه الإسلامي‎ ١ 


وف «مجلة الأحكام العدلية»: (المَادّة 5؟) : يتَحَمّل الصمّرَرُ الخَاصُ لِدَفع قور ا 
وحديث : «من رأى منكم منكرا فليغيره» وسيأيٍ الكلام عنهما بعد أسطر. 


ومن هذه النقول يمكننا القول بأن ما ترتب من لحوق الضرر برب العمل يتحمل إذا تعين 
الاشرات "كرسيلة من وشائل الاتكار لكر .بياني بب والقالتيه أن الدكر السيانني.ركرق: عام ا 


خاصا ‏ فحينئذ ‏ كما نص ابن جيم وغيره ‏ : يُتَحَمّل الضّرَرُ الْخَاصٌ ؛ لِأّحْلٍ دفع ضرّر العَامٌ . 


والخلاصة أن الإضراب السياسي لا يجوز من حيثية إخلاله بالعقد إلا بقيدين : المصلحة » 


ب) الإضراب السياسي والإخلال بخدمة يحتاجها امجتمع : 


إخلال العامل بفرض من فروض الكفانة تقانست ع باعتبار أن الأصل هو تقديم 
المصلحة الأعلى ودرء المفسدة الأشد ؛ وجواز الاإضراب السياسي يجب تقييده بكون المصلحة المنتظرة 


ويمكن الاستثناس بفعل الإمام مالك رحمه الله عندما امتنع عن التدريس لتوقف الحاكم 


في حد من حدود الله عر وجل”")؛ والحدود متعلقة بالسياسة والتدريس الذي توقف الإمام مالك عنه 


فرض كفاية بل قد يكون متعيّناً على مثل مالك . 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية ص ١9‏ » وينظر : تفصيل تعارض المصالح والمفاسد في: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 
(38/1). 

. في أواخر مبحث الإضراب الحقوقي‎ )١( 

(*) ذكر الموقف الشيخ محمد الحسن الددو في محاضرة له » وقدم الحديث بقوله : ثبت » تنظر في موقع 


17.0101 77.2 


اللاااااااااا0ااااااااااااااا0ا0ا0 0 لنشك/ 
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وحيث أمكننا تحاوز هذا الإشكال لننقتل الى بيان حكم الإضراب السياسي » من خلال 
حالات الغرض ؛ إذ قد يكون بقد مجاهدة استعمار كافر » أو لإسقاط نظام علمان » أو لمواحهة 
بدا ييه 

ثانيا : حكم الإضراب السياسي باعتبار نوع المطلب : 

يتنوع السبب السياسي والهدف المطلوب تحقيقه من الإضراب الى الآ : 


: ) جهاد‎ ١( مطلب طرد استعمار كافر‎ )١ 


قد يصير الإضراب عن العمل وسيلة للضغط على المستعمر حي يرحل عن أرض المسلمين ؛ 


فيصبح الإضراب وسيلة من وسائل اللجهاد : 


وقد استخدم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم عددا من أعمال الضغط الاقتصادي؛ منها: 
ملاحقته للقوافل التجارية . 

كما أن البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دعا ربه أن يُلحق الأذى الاقتصادي بأعدائه » فعن 

2008 0 3 رك انرون ال ريه او لف ا ل كو ابر 0 200 

ابن مسعود قال: إن رسول الله صلى الله عليه سلم لما دعا قريشا كذبوه واستعصوا عليه فقال: 

«اللهُمّ أعِني عَلَيْهُمْ يسبع كسيّع يُوسُف» فَأصَابَنهُمٌ سَنئة حَصَّْء يَعْنِي كل شي حَتَّى كانُوا 


وو ا 00 


تأكلوق المتذا فكان ينوة الحفظ: مكاد وق فقة ونان الما مثل الدّحَانِ مِنَ اللحَهّدٍ والجوع )27 . 


0 ستحباب مَعَايَظة أَعَدَاءِ الله فإن النبى صلى الله عليه وَسَلمَ أُهُدَى فى جملة هَدِيهِ جَمَّلا 


َِ سه 5 5 وك للا ل :2 ره ٍ هم 
لابي جهل في أنفه برة من فضة يغِيظ به المشر كين ) 


9 
0 


)١١57/5( رواه البخحاري » صحيح البخاري‎ )١( 


(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد 5/0 )١‏ : 
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ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال 
ل ل ا ا ل 
َسَلَبَ وَل وَالله ل يكم من اليَمَامَةِ حب نط حت أذ يها الي صَلّى اله علي وَسَلمَ) "2 

وف قطع أشجار ب النضير دلالة أخحرى على الضغط الاقتصادي الذي سيسبب الغيظ عند 
الكفار :© خيفول الواري رزو الس أن الله لكا أن فِي ذَلِكَ حَتَّى يَرْدَادَ عَيْظ الكفار, وَتَتَضَاعَفَ 
حَسْرَتهُمٌ بسبّب تفاذ كم أُعْدَائِهِمْ في أ عَرٌ أَْوَالِهِمْ )”") 
كما أن مدلول القوة في آية ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) ولا يقصر مفهومها على شؤون 
الحرب ؛ بل يتعدى مفهومها ليشمل كل بحالات الحياة ومنها المحالات الاقتصادية يقول الشيخ عبد 
الرحمن السعدي عن القوة : ( فإِهُا تتناول كل قوة عقلية وبدنية» وسياسية وصناعية ومالية و نحوها 
(" » بل إن العدة تشمل كل ما يسبب التعب والنصب لعدوك » يقول القرطبي : ( وكلما تَعْدَهُ 


يت اين كه سر لس ف يم 1نم مل 0 وى مر(ة) 
لصديقك من خير أو لعدوك من شر فهو داجل فِي عدتك) . 


فنخلص .لى أن الإضراب بشرطه يجوز أن يكون وسيلة من وسائل الجهاد وسيأق في النقطة 
القادمة عن العثيمين ما يصرح بذلك . 


غير أن ذلك يجب أن تكون هذه الوسيلة هى الممكنة أو أنما لا بد منها لإكمال وسائل 
أخرى » لأن الإضراب كما قدمنا مرارا فيه إخلال بالتعاقد كما أن فيه ترك لفرض كفاية إلا تم 


احتمال الأمرين بالإذن وسد الخلل . 


؟ ) مطلب زوال نظام علماي : 


.)17١/5( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي (505/19) 

السعدي» القؤاعك الحسان فق تفسيز القرآن صن ٠.‏ © .و ينظر + القاقزي: + عبد الله بن أحد ‏ الجهاد فق سبيل 
الله: حقيقته وأحكامه /١(‏ 1ه 17١ه)»‏ ط »١‏ جدة : دار المنارة» ١4٠68‏ هال 1١9/86‏ م. 

(؟)القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ( 8/ 75). 
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لا شك أن الإضراب يجوز إذا أمكن جعله وسيلة ضغط لزوال نظام علماني”" ؛ لأن واحب 
المسلمين حينئذ العمل بما أمكن لإزالته» و جوازه هو المفهوم من كلام الشيخ العثيمين مع تحفظه في 
لتاقي اننال مهاسيس الم :قطمة «الاضر انيه قي هما ا سواه كاد بسن لد مام 1 أن 
بالقال اللكوني: "١‏ أعلى ها أصيلك نين الشريعة "يقي عليه بولا نفلك انه قرفي هلبد أغترانا كتيزة 
ضبس) خصو لاطا في ور سس حي ناا ار فيو كبزي ان بوالوفاف المدهن: امات 
الضغط عَلَى الحكوماتء وَالّذِي جاء في السؤال أن المقصود به إسقاط النظام العلماي» وهنا يجب 
علينا إثبات أن النظام علماق أولأء ثم إذا كَانَ الأمر كذلك فليعلم أن الخروج عَلَى السلطة لا يجوز 


الاش روطم 
* ) إضراب مجايمة نظام وقع منه ظلم : 

إذا وقع من الحاكم ظلم وجب النهي عنه لتغيير هذا الظلم » فإذا أمكن الضغظ على الحاكم 
كي يغير المنكر بأن يقوم العمال بالإضراب » فهل يجوز ذلك ؟؟ 

الجواب ‏ في نظر الباحث يتطلب بيان أمرين : أولهما جواز كون الإضراب وسيلة من 
وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وثانيهما توفر شروط تنفيذ الإضراب حينئذ ويدحل في 
أ) الإضراب كوسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير منحصرة 


.  ةينيداللا وكل ذلك بشروطه وضوابطه الشرعية والىَ منها ثبوت وصفنا له بالعلمانية  أي‎ )١١ 


9؟) محمد بن صالح العثيمين »الصحوة الاسلامية ضوابط وتوجيهات. ص ١57‏ » الويامن : دار الوطن » ١55‏ 
هضط. 
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ويستدل على ذلك بإطلاق الأدلة : كحديث أبي سعيد الخدري -رضى الله عنه- قال: 
هداع معو 6 الا شد انه ره اس ساس عه 5 امه شع هسمه نوسي بور هع ل 1 هس ص ره 
(سَمِعت رسول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ يُقول: «مَنْ رأى منكم منكرا فليغيره بِيّدِهِه فإن لم يُستَطِع 


كان إن له منص مَمَلِق رلك أستصنة فيقان» ( 
ووجه الاستدلال به من عموم قوله ‏ صلى الله عليه وسلم فليغيره ‏ إذ يشمل كل ما 


أمكن المنكر فعله ما لم يرد ما يدل على تحريم ذلك الفعل » وكيف وقد جدد الحديث التغيير باليد أو 
اللسان أو القلب فأين يقع الاضراب من هذه الرسائل الثلاث. 


قال القاضي عِيّاضٌ ‏ رَحِمَةُ الله ال ا فْحَقٌ المُعيْر أن 


يَيْرَهُ بكل و جه أُمكنة َوَالهُ به قَولا كان لل 
ويستدل أيضا بإطلاق الآيات والأحاديث المطلوبة للأمر والنهي يقول الغرّالي: - 
يستدل بحديث «قيل كيف أنصره ظللما قال أن تحجزه» عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رَسّول 


الله صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلْم: «انْصرُ أَححَاكَ ظَالِمًا أو مَظَلومًا» قال رَجْل: يا رَسُولَ للد أَنْصرهُ إذا كان 


0 أَفرَأَيْتَ إِذا كان ظالما كيف العل )محال تدر و مله عر الظلم فإن ذَلِكَ 
نَصرةُ 00" 
(وَفِي روا عنْمَانَ: «تأحذ فَوْق يَدِو» وَهُوَ كِنَايَة عَن الْمَنْع )”0 . 
يقول المناوي : ١‏ تحجزه بد اي تمنعة مِنه َه وتحول بيهو ببق (فإن ذلك) .. مُنعه مِنْة)7©. 
وقال ابن علان : (أي تجعل نفسك ا ا 
)١(‏ صحيح مسلم )59/١(‏ 


(؟) شرح النووي على مسلم .)١5/7(‏ 

(") رواه البحاري » صحيح البخاري (9/ 7؟). 

(5) فتح الباري لابن حجر 775/1١5(‏ ) 

(5) التيسير بشرح الجامع الصغير (١1/1/؟)‏ 

(7) ابن علان » دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (7107/7). 


4) إضراب العاملين عن العمل في الفقه الإسلامي‎ ١ 


ولكن لا بد من التنبيه على أن رفع الظلم هو فرض كفاية وعمل المضرب في وظيفته أو 


فرض عين” '' فلا يجوز إلا في حالة تحوله لفرض عين ومع توفر الشروط الأخرى . 


0 0 3 -ه - - 0 0 و و 
يقول ابن تيمية : ( وَرَفعٌ الظلم بحَسّب الإمْكان - فرض على الكفايّة يَقومٌ كل إِنْسَانٍ يما 


يَقَدِرٌ عَلَيّهِ مِنْ ذلك إذا لم يُقم غَيْرهُ في ذَلِك مَقَامّهُ ) 9) 
وإنما يتحول الى فرض عين إذا تعين ككونه الوسيلة الوحيدة”") 
ب ) توفر شروط تنفيذ الإإضراب حينئك : 


الى .متها سلاافة اللطليه نفس شرئعي 0 وم رسيحاة المصالح المرحوة على المفاسد المتوقعة » 
مع عدم وحود وسيلة أخرى » أو أن فعل الإضراب لا بد منه لنجاح الوسائل الأخرى في الغرض الى 


رجحت مصلحته . 


وبدهي أنه مع توصيفنا للاضراب السياسي بكونه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , 
فيتوجب لحوازها وجود شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المكر في الواقعة الي نحن بصدد الإضراب 
لأحلها"' ومنها ‏ هنا تقدم المسارة لأن الإضراب وسيلة علنية : 


. لأنه تعاقد بعقد إحارة مع صاحب العمل فيتعين عليه القيام به‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (0؟/ 1ه 3). 

(9؟) قرر الشيخ محمد الحسن الددو في محاضرة صوتية : أن الوسيلة إذا كانت الوحيدة تعينت ؛ تنظر في موقع 
أ تع . اا 
وما ذكره بين إذ فرض الكفاية يتحول الى التعين عندما لا يمكن فعله إلا على وجه واحد ؛ كما لو لم يستطع 
فعله غير واحد » أو أمره الحاكم ونحوها . 

(5) فالمطالبة باستقالة رئيس البلد أو حاكمة تحتاج الى فتوى شرعية تجعل تنحي الحاكم واحبا أو مستحق . 

(5) ينظر في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : |إحياء علوم الدين ؟/ ]"١‏ » وفقه تغيير المنكر ص7" 


وما بعدهاء محمود توفيق سعيد» ط ١‏ » قطر : وزارة الأوقاف » ١14١٠5‏ ها. 
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وفي الحديث يقول الببي - صلى الله عليه وسلم : ( من أَرَادَ أن يَنْصّحَ لسلطان بأمرء فلا يِبْدِ 
7 0 ب ب نت 00 5 39 8 2 31 0 5 نت 86 29 0 # 2 م 5 1 5 
له عَلانيَة» وَلكِن لِيَأحذ بيده فيَخَلوَ به فإن قبل مِنْهُ فذاكَ» وإ كان قن أدّى الذي عَلَيّه له ) 00 


المبحث الثالث قواعد عامة وشروط الإضراب : 
المطلب الأول قاعدة المصالح : 

مدخل : 

الخال للقتو اللتعمقائف الدائعة لذ تسم بقعا “الاخوانيا اكز شررعا 

فهذه المستحقات تحترم لكنها تبقى مصالح حاصة » وأمامنا مصالح عامة ربا تربو في 
اعتبارها على الخاصة في حاللات 

وهنا يأت فرق آخر بين المنهج الإسلامي الذي يعمل على التوازن بين المصالح الخاصة والعامة 
» والمنهج الرأسمالي الذي يهتم في الأساس بالمصلحة الخاصة ولا يعير أي اهتمام للمصالح العامة . 

وق الحديث يقول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : «لا فون و طوار” 

قال الشاطبي : ( اعْتِبَارُ الضّرّر الْعَامٌ أولى؛ فيُمْتَعٌ الْجَالِبْ أو الدَافِعٌ مِمّا هَمَّ به؛ أن الْمَصَّالِحَ 
الْعَامّة مُقَدَمّة عَلَى الْمَصّالح لشاف 4ه بدليل الي عَنْ لدي الل 

ومن ثم تعلق الحكم الشرعي بالنظر في المصلحة والمفسدة » والموازنة بينهما . 

والمصلحة هي المنفعة الموحودة أو المتوقعة » والمفسدة ضدها من الضرر وغيره . 
)١9‏ رواه أحمد » المسند (4 ؟459/5) 


(1) رواه ابن ماجه مرفوعاء السنن ( 784/7 ) 07+79 كتاب الأحكام : باب مَنْ بَْى في حَهِ ما يَضْرٌ بجَاره 


» والدارقطيئ: علي بن عمرء السنن ( ٠١‏ / .8 ) (16هغ4 )ء باب فى الْمَرَأَةٍ تقل إذا كلاف رو 
دار المعرفة» ١785‏ ها -555١م.‏ و حسيّنه النووي ف الأربعين النووية ص 7 » القاهرة : مكتبة الجدمهورية 
العربية . 

59") الموافقات (9/لاه). 
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يقول ابن عاشور : ( يظهر لي إن تعريفها بأما وصف للفعل يحصل به الصلاح أي النفع منه 
دافا هال الكسيون ,الكعان 


( تم قال رحمه الله ) وهي قسمان : 


مصلحه عامة : وهي ما فيه صلاح عموم الأمة أو الجمهور مثل حفظ المتموللات من 


الاحراق . 


مصلحة خاصة : وهي ما فيه نفع الآحاد باعتبار صدور الأفعال من آحادهم ليحصل 
بإصلاحهم صلاح امجتمع المركب منهم فالالتفات فيه ابتداء إلى الأفراد وأما العموم فحاصل تبعاً مثل 
حنظ ذال من السو باشج فلن للقي 7 


حكم الإضراب والموازنة بين المصالح والمفاسد: 


ومسألتنا ‏ هذه حكم الإضراب تتعلق بالمصالح والمفاسد فلا يمكن القطع بجواز أو حرمة 
إلا بعد النظر في المصالح والمفاسد ؛ وصدق مفي مصر الأسبق الدكتور نصر فريد حيث قال : ( 
الحكم الشرعي يتوقف على المصالح والأضرار الناجمة عن نوعية المظاهرات أو الإضرابات» فكل عمل 
سلمي لا ينتج عنه الإضرار عمصالح البلاد والعباد ولا يكون بوسائل تخريبية أو يكون وسيلة لتدحل 


أعداء الوطن من الداحل والخارج فهو جائز ) 7©. 


فمن مصالح الإضراب المرحوة : تمكين العمال من حقوقهم . ورفع الظلم عنهم » وكف 


ومن مفاسده المتيقنة أو المتوقعة : ضرر رب العمل بتوقف إنتاجه » وفقد العامل لأجرته وقد 


يفقد عمله » عدم سد حاجة الناس » الأذى الذي قد يحصل لو حصل كسر للإضراب بالقوة . 


)١١‏ مقاصد الشريعة الإسلامية (ص 507/8؟) محمد الطاهر بن عاشور ط 5» عمان دار النفائس» ١1547١‏ ه- 
1ه 5م) 
(؟) علماء مصر: الاعتراض السلمي على الحاكم حق مكفول في الإسلام من صفحة الأخبار موقع لواء الشريعة 


73 020 010120 خم ل نصاغط. 
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في التعارط :يرن عحببا له وسيفانه كن عاو رسا عرف كرون العام ميظلوها بل ابد مك 
النظر . 


قال ابن تيمية : ( فالتّعَارْضُ إمّا بيْنَ حَسَتَكيْنِ لا يُمْكِنْ الْجَمْعُ بَينَهُمَا؛ ُقَدَم أحستهمًا 


607 رعو م 


0 لا يمكن 0 فيَدْفَعٌ اهما بِاحَتِمال أَدْنَاهُمًا. ما بين 


ا ال ا م ره اا يك مُستلزم 
ترك الْحَسَنَةِ؛ فيرخ الأَرْحَحُ مِن مَنْفْعَة الْحَسَنَةِ وَمَضْرَةٍ السيّة ) (0) 


يكفويت المَرْحُوح وَإِمًا بين سيئتين 


وقت النظر في المصالح والمفاسد : 


يكون النظر في المصالح والمفاسد في البدء والأثناء ؛ فبعد أن نحكم على فعل الإضراب بالجواز 
من حيث الأصل والحق وإمكانية ترك العمل نكون أمام أمر آحر نحتاجه في البدء كما نحتاج الى النظر 
فيه في أثناء الإضراب الى أن ننهي اعتصامنا ونعود لأعمالنا ؛ إذ قد تطرأ أمور ترحح كفة مفاسد 
التوقف عن العمل على المصالح المرجحوة من هذا التوقف . 

وهذه الأمور قد تكون من حيثية المطالب وصعوبتها أو من حيث تعامل الحكومة القاسي 
بالقتل ونحوه لفك الإضراب ؛ فقد تترحح المفسدة على المصلحة حينئذ » أو قد يبلغ الحرج والضيق 
بالناس مداه نتيجة نقص الخدمة الي يقوم بها المضربون مع تعامي الدولة أو رب العمل عن المطالب »2 

فكل ذلك قد يطرأ فيلزم إعادة النظر من جديد لاختلاف الأحوال . 

قال ابن عاشور : ( وَالتْصَُفُ فِي وُحُو الْمَصَالِحِ يَكُونُ ابا اياف الْأحوّال ) 7 


وعليه فلا يقتصر النظر في أول الإضراب ؛ ومن ثم يتطلب الحكم الشرعي من قيادة مجموعة 
العطال الضيريين أن تتابع المستجد 


)51/٠١0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) التحرير والتنوير (48؟77/5)‎ 
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صعوبة النظر في الموازنة بين المصالح والمفاسد واحتياجه لمؤهاللات خاصة : 
يقول ابن تيمية ندبرنضه الل.يب ل وهَذا باب التَعَارْض تاب واس ينذا (ا نيما فى الأزمنة 
والأمكنة الى تفصيك فيا انار الوة وخلافة الجر فإن ل ا 0 


مر 
_- ميق بجر َه 


ازْدَادَتْ هَذِهِ الْمَسَائِلُ وَوُجُودُ ذَلِكَ مِنْ أَسْبّاب الفثئة بَيْنَ الأمّة فإنّهُ إِذَا اعختلطت الْحَسَنَاتْ بالسيقات 


00 ا 


وَقَعَ اِاشيّبّاه وَالكلَارة + 907 للعَالِم أن تدر أثواع هذه و الْمَسَّائلٍ 0 
كيفية النظر في الموازنة بين المصالح والمفاسد: 


لا يوحد مقياس محدد بمكننا إسقاطه فالأحوال تختلف ليس من حيث المكان بل من حيث 


الزناف :وعلفة الليز:والنهاي» 


ف الآ نورد بعضاً من القواعد العامة ال تساعد على النظر والموازنة عبر نقولات عن 


الفقهاء 5 


ا ةق سن عر 


)١‏ ( ومن أُصُول الشرِيعة أنه إذا تعر ضيف المقتدحة .و المسكدة قد مَ أُرْحَحْهُمّاء وَالعَرَرُ إِنّمَا نُهي 


0-8 
ع 


عَنْهُ لِمّا فيه مِنْ الضّرّر بهمًا أَوْ بأَحَدِهِ ا اللا 


.6 ,2 و 3 208 58 و 0 له مامه 6 20 ضر ا 1 ا يل 7 2 5 0 ل قر سا 
؟عو م 0” ل س اساه مم براسم 


دَفعُ ع الضَرَرَيْنِ 5 تاهما ) 7 

؟) ( مِنْ الْقَوَاعِدٍ الشرَعِيّة أن دَرْءِ الْمَقَاسِدٍ 8 عَلَى جَلْب الْمَصَالِحَ ) " أي عند عدم ظهور 
رححان المصلحة وإلا اتبع الراجيد» 
؟ ) تنبية: يُعحَمل الصررُ الْخَاص؛ ف َع ضر العام 


وَهَذا ميد لقولهم: الْصَرَرٌ ارال 00 


)١(‏ مجموع الفتاوى (0٠//اه‏ ل0/8) 
(١؟)‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين (5/7). 
(؟) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع .)4/0/١(‏ 


(4) ينظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (551/7). 
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السقتلكة اللحدمه انايد لمن علي امور اا مالا 
ونكتفي مما سطرناه إذ مبحث المصالح والمفاسد بعيد غوره » قليل ضبطه » وكثير فرعه؛ وما 


تلك المسائل » وأسها كتاب قواعد الأحكام لسلطان العلماء العز بن عبد السلام© : 

المطلب الثاائ : شروط الإضراب : 

ثما تقدم يمكننا تحديد شروط لا بد من توفرها للحكم بجواز الإضراب شرعا » وهذه 
الشروط بحعلها هي الأساس في حكم بحثنا على الإضراب ؛ فما تقدم في المباحث من قولنا يجوز في 
هذه الحالة أو لا يجوز كل ذلك كان على حالة حزئية لا تغئ عن معرفة الحكم الكلي حنى لتلك 
الواقعة . 

وعليه لا بد من النظر لهذه الشروط عند إرادة التعرف على حكم إضراب معين في واقعة 
محددة . 

فالإضراب وسيلة وشرط الوسيلة مهما جوزت أن تكون موصلة لغير حرم . 


١‏ ) رجحان المصالح المتعلقة به سواء الخاصة و العام ابتداء ودواما أ أن رجحان المصلحة مستمر 


حى كاية اللإإضراب وآثاره من بعده 


.75 الأشباه والنظائر لابن نحجيم ص‎ )١( 
)١85/0( تحفة المحتاج‎ )١( 
ومنها كتب المقاصد وأسها موافقات الشاطبي» كما أن كتب المعاصرين تساعد في التقعيد والموازن مثل : فقه‎ )( 


الأولويات للشيخ يوسف القرضاوي . 
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8 ) وجود الإمكانية عند الدولة أو القطاع الخاص لتحقيق مطالب الإضراب كعدم العجز الذي يلزم 
صاحب الحق بالإنظار إذا انطبقت الواقعة تحت قوله تعالى ( فإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ) . 
: ) عدم وجود اتفاق مع صاحب العمل : 


إلا إذا تغيرت الظروف المعتبرة ‏ في باب الإحارة ‏ » فيمكن يأنٍ الفسخ للعمل كله لا 
الانقطاع المؤقت . 


4 سق انور التدرج كالاتتعاز امسفو :ارت العمل :ذلك فالات 
أ) أمر الحاكم بالتدرج 

فه 

ج ) نحسارة المصنع أو مؤسسة العمل 


وعد أمر الحاكم بلزوم تأسيس نقابة » وقد يقال بعدم لزوم الإذن الرممي عند سيطرة رب 
العمل عليها سواء الحاكم أو صاحب العمل الخاص 
ناذا وعةاظ كله الفرواظ إن الاظرات: كان الاقرات قرعا حاترا تشرها 6 قن نيه 


في بعض حالات نوع الإضراب السياسي » كتوقف زوال الظلم عليه » أو في حالة الحاكم المستعمر 


الكافر مع توقف الضغط على الإضراب . 


الفصل الثالث : آثار الإضراب : 
نحاول في هذا الفصل بيان ثلاثة من الآثار الي قد تنتج عن الإضراب ؛ وهي الأحرة 


12 إضراب العاملين عن العمل في الفقه الإسلامي 6« 


المبحث الأول : استحقاق العامل للأجرة أثناء الإضراب : 


الع ة لمكن اجر ا ان العَمَلِء ولخد العو 0 

015 0ه الذي يَدْفعُهُ المُستأَحرُ للْمُوَحْر في مُقَابلة الْمتمَعَةِ الَِي يَأَخُذْمًا 
نه ) 00 : 

الأصل أن استحقاق الأحر يتبع أداء العمل ؛ فإن أدى العامل عملاً استحق الأجرة وإلا فلا 

غير أن الإضراب فيه ملابسات خاصة ؛ ومن ثم يمكننا تفصيل استحقاق العامل للأحرة في 
الآ : 
١‏ ) إن نصت لوائح العمل على استحقاق المضرب لأحرته أثناء فترة انقطاعه وإضرابه فذاك ظاهر 
ومثاله في القانون اليمئ حيث منع عقوبة المضرب27 ' 
)١‏ إن لم تنص اتفاقية أو لوائح العمل في القطاع الخاص عى استحقاق الأجرة أثناء الإضراب غير أن 
قوانين الدولة الي يتبعها رب العمل تنص على حق الإضراب وتمنع من عقوبته وخصم الأحرة من 
العقوبة » فهذا ل يستحق به العامل الأحرة » مثاله 5 في قانون العمل اليمئ في الإضراب 
لي ْ 


5 لساك العولي 2 10 

(؟) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي عليه (4/؟). 

59) فقد نصت المادة 47 من قانون النقابات لسنة 7١٠٠؟على‏ أنه : ( لا يجوز فرض عقوبات على العمال أو 
بعضهم با في ذلك الفصل من العمل بسبب ممارستهم للإضراب أو الدعوة إليه إذا كان قد تم وفقا لأحكام 
هذا القانون ) 
ويؤكده كون الإضراب من نشاطات النقابة الاعتيادية ؛ وهو في المادة )١70(‏ من قانون الخدمة المدنية ونصها 
: ( يتمتع الموظف بالحماية الكافية لضمان عدم معاقبته أو فصله أو حرمانه من حق وظيفي له بسبب عضويته 
النقابية أو بسبب مشاركته في أنشطتها الاعتيادية). 

(5:) فقد جاء في المادة ( ١4‏ "7 ) من قانون العمل رقم ه لسنة 596١م‏ أنه : ( لا يجوز فرض عقوبات على 
العمال أو بعضهم ءما في ذلك الفصل من العمل بسبب ممارستهم للإضراب أو الدعوة إليه إذا كان قد تم وفق 
أحكام هذا القانون ) . 


اااي يي يي نش ا 
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وقد يتأكد هذا الاستحقاق مع عدم أداء العمل بكون الستيية قرو بوك لال ييه أن المع 
فيستأنس أيضاً بحديث عَمْرو بْن المرِيدِء عَنْ أبي» عَنْ رَسُول اللّهِ صِلَى الله عَلَيِْ وَسَلَم قال: ( لي 
الْوَاحدٍ يُحِلَ عِرْضَه وَعْقُويئهُ ) ”2 » وكأنه نوع عقوبة من الحاكم . 
“ ) إذا لم تنص لوائح العمل على استحقاق العامل للأجرة أثناء فترة الإضراب أو لم يكن الإضراب 
متسجوكد اروامى سا 

فالأصل عدم استحقاق العامل الأجرة » إلا أنه ما أن الإضراب له خصوصيات فلنحاول 
طرح القضية كالآن : 

مما أن الإضراب ليس نزهة أو بطالة يقوم بما العامل بل إنه حالة اضطرار تجرعها العامل وهو 
عليها غير راض ؛ فهل يمكننا القول باستحقاقه الأحرة لما يلي ونحن نعرضه للتأمل غير جازمين بشيء 


الى بن دع قوت نوها موناة ١‏ العطل جرعره قف الفيفووةي كان 31 العاف دن لقياد 
في فترة الانقطاع يقتات منه . 

فلا بد للعامل إذن أن يحصل على ما يكفيه » وقد تسبب رب العمل نفسه سواء حكومة أو 
من القطاع الخاص تسبب في انقطاع العامل عن عمله بظلمه وتقصيره في أداء حقوق العامل . 

عونا لقان :اللو عد ني" فقوا فاك افر يروو أن العام 1 لقره صف لاو يان زكرن شور 
عن بعض الحنفية وقيده المالكية ما إذا لم تطل مدة الغياب . 

قال ابن عابدين : ( وَفِي قَتَاوَى الْحَانُوتِيّ يَسْتَحِقٌ الْمَعْلُومَ عِنْدَ قِيَام الْمَانع مِنْ الْعَمَلِ وَلَمْ 
يكن بتَقصيرو ) "© 

وجاء في «التاج والإكليل»: ( ابْنْ فوح إن غاب الإمَاُ أ الْمُوَدبُ فِي حَاحَتِهِ الْجْمْعَة 
وَتَحْوَهَا فلا بَأْسَ» وَإِنْ طَالَ مَغِييهُ فلأل الْمَممْحِدٍ تؤقيف الِْمَامِ وَالْمُعَلْم بمَنْعِهِ مِنْ ذَلِك ولا يُحَط لَه 
مِنْ الأخر شيء؛ وَكَذَا إن مَرض الام اليسيرَة وَلَوْ طَالَ مَرَضُهُ أو مَغيُهُ سقط مِنْ أَخْرو مَنَابْ 
يي 0 ٠‏ 
ج ) هناك استعداد للعامل في أن يعمل لكنه امتنع لهضم حقه » وهو تحت الجاهزية للعمل كما أنه 


مطالب به في مدة زمنية محددة كأحير حاص ؛ ومن هنا يمكن أن نستأنس في هذا بقول الشافعية أن 


)١١‏ رواه أبوداود, 0 داود مام وحسنه الألباي. 
(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد انختار (70757/54). 
(؟) التاج والإكليل لمحتصر خليل )١١107/7(‏ 


#4 ش4غ4غ4غ4ه>ه4+44ش+ ع 76 7 7 7 7 ”م 
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العامل والأجير يستحق الأجرة إن استعد للعمل غير أن رب العمل لم يستخدمه ومضت مدة العمل ؛ 
كان خاي العم تفرك ضلن: تقينهة ها «العاءا, :والتقويرك» سيستعق .يها العاف الأجيرة وشح 
ماعن العدا اللشارة : 

ففي «مغي المحتاج» : ( تَنْبيةٌ تقِيبدُ المُصِنّف بالدَابّةِ قد يُوهِمْ آله لَوْ عََدَ عَلَى مَْفَعَة الْحْرٌ 


)هع همه 5 لت 2 4326 1 م مسى 2 2 0 د ال 0 5 ١‏ 0 يي وى 2 ل 
ولم يستعمله حتى مضت المذة لا تُستقر الأحرة. وليس مرادا وإن قال به القفال» بل تستقر كما قاله 


4 


26 همس 


الأ كرون 1 : 
كل هذا الذي تقدم في حالة الإضراب المهئي أما في الإضراب السياسي فأمامنا حالتان : 


م رن كان بون الفة ا على اندو نالع ابرع سوناف ركع واقهها بوققر كي ققد و برايف 
عليهم والأصل أن يكرموا لا أن يعاقبوا بخصم الأحرة » كما أن أحرم من الدولة ليست أجرة محضة 


بل أجحرة مشوبة بالعطاء لما عليها من واجب كفاية الناس . 


يقول الدكتور أحمد حسن ‏ بعد عرضه لنصوص الفقهاء الذين ذكروا أن أعطيات الدولة 
على بعض الأعمال ليست معاوضة محضة في بعض تكييفات الفقهاء ؛ فقال : ( ... ومن ثم كيف 
الأرزاق من قبل الدولة على القيام يمذه الأعمال على أنها إحسان مقابل القيام .منفعة معيّنة للمصلحة 


العايم 7 


ب ) وإن كان رب العمل غير الدولة وكان الإضراب سياسياً ؛ فيصعب القول بلزومها على صاحب 
العمل لعدم التقصير من قبله , إلا أن هناك مسلكاً نطرحه للبحث من أهل الاختصاص : 

وهو أن الإضراب السياسي الذي قصد به رفع مظلمة إن كان بأمر العلماء وأهل الحل 
والعقد في البلد » ورأى هؤلاء أن أرباب الأعمال عليهم كفاية من يليهم من العمال فيلزمهم ذلك 
ويُخرج على أنه من باب طاعة أولي الأمر » أو على أنه واحب على الموسرين كفاية المعسرين » وقد 
وطن رياني اسان لكت اوري لعساع مق رهم 


.)585/*( مغن امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج‎ )١( 


)١(‏ نظرية الأحور في الفقه الإسلامي ص 7ه” » ط١‏ » دمشق : دار اقرأ» ١471‏ هال 5007م. 


ليريربربربربلنئ_ر:: يي وُُوسسجاسرُوسوسصسور ال 
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فإما اندراج هذا في آية طاعة أولي الأمر فقد فسر عدد من المفسرين قوله تعالى وأولي الأمر 
في آية #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بأنهم أهل الفقه والعلم والعقل . 


وقد ذكر الطبري عددا منهم جابر ابن عبد الله رضي الله عنه » ومجاهد » وعطاء بن 


مسألة دفع الأجرة من المالك : 

بقيت مسألة وهي ما إذا أضرب العامل سواء إضرابا مهنياً أو سياسياً فلم يقطع صاحب 
العمل أو الدولة أجره بل أعطاه إياه . 

الأصل أن له أحذه سواء جعلنا في حكمنا لزوم أجرة المضرب أو لم نحعلها » فهذه أعطية » 
أو هدية على أقل تقدير . 

إلا أن هناك استثناء يمكن أن يوجد : وهو ما إذا كان المالك ورب العمل مُجبراً على دفع 
الأعر س ‏ هوفف غال اقهيد أ فرظ اأديعاه فيا لك ون سي لقان ادويق اانه كارا نود 
بالسيف والإكراه . غير أن رب العمل لو أعطاه الأحرة خوفاً على فقده وتركه للعمل فهذا ليس له 
علاقة بالأحذ بالقوة . 

وكل هذا التفصيل في غير ما ذكرناه من الحالات الي قرر البحث لزوم استحقاق العامل 
للأحرة فيها والله أعلم . 


2) ١/3 الطبري » جامع بيان العلم‎ )١( 


يبي يي سبي يي سور سسسيورن النش ‏ 
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المبحث الثابي : سد الخلل في نقص حاجة امجتمع : 


قدمنا أنا الإضراب يتسبب في ترك خدمة من الخدمات الي يحتاحها المجتمع » وعليه قد تبقى 
الثغرة الى ما بعد الاإضراب بحاحة الى من يسدها » ويقوم بتزويد الئاس يذه الخدمة الي فقدها الناس 


يسيب هذا الإضراب . 
نحاول معالة هذه امسألة قي الآن : 


سد الخلل السابق ولو بأعمال إضافية كزيادة ساعات فالمسألة واضحة . 


ومثل ذلك إن لم يحصل اتفاق قبل أو بعد . ولم تعد حاجة المجتمع لذلك النقص أو فات وقته 
أو تم تلافيه . 
ولاقق عرص راك سي اندع ننه ارون 

ومن ثم يكون فرضا على الكفاية ؛ أي أن حكمه كأي فرض من فروض الكفاية . 

فرض الكفاية : الي ا اي الاي 00 

ركرك ية : كل مهم في الدين يطلب حصوله من غير نظر : 


وحكمه وجوب فعله على المسلمين فعله » وإذا تركوه أثم كل من قدر وعلم به أو قصّر في 
الف 0 


وأما على خصوص المضربين فهم من الأمة ولكن قد يتعين فيصبح هذا الفعل فرض عين”") 
عليهم دون بقية الأمة . 


.)574/١( ينظر: الزركشيء البحر المحجيط‎ )١( 
.4٠١ والسيوطي ء الأشباه والنظائر ص‎ ») 77/١ ( (؟) ينظر: النوويء المجموع‎ 


12 إضراب العاملين عن العمل في الفقه الإسلامي 6« 


ويكون فرض عين بأمور منها : 

)١‏ انحصار القادرين على الفعل 
إذا كان الخطاب على جميع المسلمين إلا أن القادرين على فعله محصورون فيتعين عليهم فعلّه . 
ولو لم يكن قادر على فعل الواحب الكفائي إلا واحداً تعين عليه » ولزمه شرع" . 


والغالب في العاملين أكهم متخصصون في هذا المحال دون غيرهم » كما أن لديهم خبرة 


متراكمة قد لا يؤديها حديثو العهد بالتخرج » ومن ثم يكون الحكم عليه غالبا فرض عين. 
١‏ ) أمر الحاكم : 


000 1 26 0 0 500 ةم 
فإذا أمر الحاكم بعض الأفراد بفرض من فروض الكفاية تعين عليهم ويلزمهم فعله : 


54 72- 


قال اللاسوقي :1:3 الخاضل أن فروض الكقائة كلما 0 بتَعيين اِْمَام إِنّا الْقَضَاءَ فإنه نَا 


تَعَيّنُ تين الِْمَام بَل تَجُورُ مُحَالفتُهُ وَدلِكَ لِشِدَةٍ حطره ) 9 
ووجوب الطاعة سواء للحاكم العدل أوغيره إذا كان المأمور به طاعة وفضيلة ومصلحة . 


قال ابن تيمية : ( سم 


20006 2ح “ل ع 5 0 
اعدوين قنه لا مان #العيي ا 


)١(‏ وغرف فرض العين بأنه: ( ما خوطب به كل مكلف بعينه بحيث لو فعله غيره لا يسقط عنه الخطاب ويأثم 
بالترك ) حاشية الجمل على المنهج (؟/55١)‏ . 

. ) 237 ينظر: ابن تيمية » مجموع الفتاوى - (ج 78 / ص‎ )1١( 

(*) ولم نحد من حالف غير أن الزركشي ذكر أن المسألة خلافية ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه .)5١١1/1١(‏ 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (4 / ))١7١‏ وينظر: الهيتمي: أحمد بن حجرء تحفة اتاج (/0/1)) 

بزوات دار إحباء القراية 


(5) مجموع الفتاوى(9؟/ .)١55‏ 
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وهذا في أمر الحاكم . أما أمر النقابة أو المجموعة القيامة للعمال لمم فيمكن القول أنه لا 
يلزمهم وإن كانت النقابة هي الى أمرت بأصل الامتناع ؛ وإنما لا يلزمهم لأن النقابة ما هي إلا 
وكيلة عنهم لا غير فلا يلزمهم امتثال أمرها ... 

إلا إذا كان أمر النقابة انطلق من طلب الحكومة أو بالاتفاق معها فيمكن القول بوجوب 
سد الخلل حينئذ لاستناد أمر النقابة لأمر الحكومة والله أعلم. 

وإذا كان في العهد أو العقد الذي أبرمه العامل مع النقابة أن يستجيب لدعوقا لمضاعفة 
العمل فهل يلزم باعتبار الوفاء أم لا مسألة تحتاج الى تأمل ونظر . 
“ ) إذا توجه الفعل على شخص وخشي التواكل : 

لا يتحدد في فرض الكفاية المطلوب منه الفعل » وهذا قد يؤدي الى تدافع الأشخاص عن 
أنفسهم فعل المطلوب شرعاً » وهذا يؤدي الى عدم فعل فرض الكفاية . 

قال إمام الحرمين : ( قال المستقلون بالعلوم الكلية : ينبغى ”© أن يكون أرباب القيام 
بفروض الكفاية على التبادر إليها » لا على التواكل فيها ؛ فإن ذلك يجر الى التعطيل ) © 
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)١(‏ لفظة ينبغي الأغلب فِيها اسْتِعْمَالهًا في المَنْدُوب ثَارَة والؤحوب أَخْرَى » ولا يقتصر على المندوب ينظر : تحفة 
المحتاج (١/70؟)‏ 
؟) الجويئ » فاية المطلب ( ١10‏ / 3795 ). 


000000000000000 الل 1 
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الفصل الرابع : تنفيذ الإضراب”2 : 


بعد أن تطرقنا لمشروعية الإضراب وشروط إقامته نحاول في هذا الفصل معالحة طريقة تنفيذ 
الاضرابه هرى بده التفكير في إقامته ا انتهاء اللإضراب 3 وعليه يتضمن هذا الفصل ثلانة مباحث : 


أولها في ابتداء الإضراب » وثانيها في ما يعمل في أثنائه ثم في توقيت إفاء الإضراب وكيفيته . 
المبحث الأول : ابتداء الإضراب : 


بمكننا بيان مسائل بدء الإضراب عبر ثلاثية نتطرق فيها لشرط البدء بالإضراب » ثم في 


مقدماته وأحيرا في ذكر متفرقات متعلقة بالبدء به . 
المطلب الأول : شروط البدء بالإضراب : 
لحواز البدء بالإضراب شرطان نبنهما في الآ : 
الشرط الأول : التحقق من استيفاء شروط جواز الإضراب التي تقدمت : 
الإضراب هو حالة ضرورة استثنائية لحأنا إليه لدواع خاصة ؛ فلا بد من وجود هذه الشروط 


يقينا وقد تكفي غلبة الظن ؛ أي أن يغلب على ظننا توفر هذه الشروط بحيث أن ذلك الشرط موجود 


قي العادة . 

الشرط الثابي : نية الإضراب : 

قد يضرب بعض العاملين وليس غرضه الأساس تحقيق المطالب بل مع أغراض أخرى مثل 
حاجته للوقت لأداء عمل آخر » أو لطلب الراحة » أو السفر لتحقيق أشياء لا تتعلق بالعمل . 

وف هذه الحالة قد يقال بأن للعامل أن شرب وووقف عن آداء غملة اللاي مط وظلنو فيه 


وإن لم يكن غرضه الأساس هو إرجاع الحق له . 


)١(‏ هذا الفصل كالخلاصة والاستنتاج للفصول السابقة ومن ثم قد لا يحتاج الى تأصيل واستشهادات ؛ فهو في 


كثير من مفرذاته # نتيجة وتكرار لمسائل سبقته . 


لاااااااااا ااا ا0ا0ا0ا 00 لنظك/ 
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لكن معرفتنا بأن هذا العامل سيخل بفرض كفاية حين يتوقف يجعلنا نتريث في إطلاق الجواز 


في هذه المسألة . 
حيث أن نيته لم تكن لأجل تحقيق الأغراض الى حوزنا القيام بالإضراب لأجلها . 


وبمكن القول بأن التوقف لأجل غرض لاستعادة الحق إن كان هو الأكثر جاز له الإضراب 
وأما إن كانت الأغراض الأخرى هي الأكثر فلا يجوز الإضراب ؛ ويستأنس في هذا المسلك ,مسألة 


أثر رجحان الباعث على العبادة من إخلاص ورياء كما قرره الإمام الغزالي''' . 
المطلب الثابئ مقدمات تنفيذ الإضراب : 


الاضوايه عو مطالبة خى » عرقي عليه اراز بصائعب العا كينا" أن :في إغياذلا بالتعاقك 
ومن ثم قد نحتاج الى تقليل الضرر بقدر الإمكان ؛ وعليه فإن المقدمات تساعد على التقليل من أضرار 
الإأضبر افع . 

الفرع الأول : مفهوم المقدمات : 


هي الأعمال الي تسبق الإضراب كإعلام رب العمل بعزم العاملين على الإضراب » ووضع 


فرصة للتقليل من الإضرار بامجتمع . 
الفرع الثائ : حكم فعل مقدمات الإضراب : 


الأصل عدم لزوم فعل هذه المقدمات فق وحدت شروط الإضراب المتقدمة ؛ يرك أن من 


حق العاملين الامتناع عن أداء العمل للحصوص على مطالبهم وال حكمنا بأها مشروعة . 
غير أن هناك حالات بمكن القول بوجوب فعل مقدمات الإضراب ومن ذلك : 


)١(‏ ينظر : إحياء علوم الدين (/ 777)» كتاب ذم الرياء واللحاه. 


ا0ا0ا0ااا0ا0اااااا0اااااااااا0ا0 بلط| 
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إذا أمر الحاكم أو سن قانونا يُلزم فيه العاملين بفعل هذه المقدمات فيصير فعلها واحبا لأن في 


هذا مصلحة ؛ وهى استقرار الأعمال والحرف والنشاطات العامة . 
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ب- نخسارة المصنع أو مؤسسة العمل : 
إذا كان التوقف المفاحع سيؤدي الى خسارة لا تحتمل عادة لصاحب العمل ؛ فقد تلزم هذه 
المقدمات لحديث لا ضرر ولا ضرار ؛ وقد أمك تحنب الإضرار به عبر المقدمات ولا ضرر مؤثر على 


العاملين بفعل المقدمات . 
ج - موافقة العاملين ابتداء على لائحة تنص على فعل المقدمات . 


والوعد ‏ في مثل هذه الكالاك حم عقو اي #مصيق لك برعاي ون لانن 


ع 


اخرى . 

ويستدل لذلك بإطلاق نصوص الوفاء بالوعد ويتقوى هما جاء عن مالك أنه : «لو أن رجلا 
اشترى عبدا من رجحل على أن يعينه فلان بألف درهم فقال له فلان : أنا أعينك بألف درهم فاشتر 
العبد إن ذلك لازم لفلان)17؟ , 

فإذا وجدت إحدى هذه الحالات كان فعل المقدمات من الأمور الواجبة ؛ إلا إذا طان 
التأخير عن البدء بالإضراب سيؤدي الى ضعف موقف العاملين ومن ثم ستكون هناك فرصة لتملص 
ونه عدج فين أداع الى انق عند اللعالة لله تركر اغا المقلاناك واجا أن وى مشر وقية ورين 
الإضراب هو استعادة الحقوق لأهلها . 

د- فعند احتمال تحقيق المطالب عبر طرق المطالبة غير الإضراب من مثل لقاءات أو مطالبات أو 

لحان صلح ونحوها ؛ فقد يلزم استنفاذ هذه الطرق والوسائل حيث أننا وصفنا الإضراب بأنه فعل 


الفرع النالث : مفردات مقدمات الإضراب : 


. )5595 / 50 المدونة الكبرى‎ )١( 
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عكن للمضرب قعل "ما أمكبه: لتوضيل .رمتالة التنييه؛ أو :الإنذار. لري“ العمل :يأن: العاملين 
سيلجؤون للاضراب : ومن ذلك : 


. الإشعار الكتابي أو الشفوي المباشر‎ )١ 
. وضع الشارات الحمراء‎ (3 
. التوقف الحرئي ف زمن معين أو عن عمل محدد‎ )* 
: وليس في هذه الشارات تقليدٌ غير مشروع لغير المسلمين لأمرين‎ 
.. اول #الكوقا 1 سد عام ير مين رن امع أغرةا وعانن علي الناضى رو لدان‎ 
فاليا ؟ لأا من الكنظنة غير العباةية الى :فعلها"البكنى :نو ينهدل باتك البى على انه علي‎ 
. وسلم فكرة حفر الخنندق من الفرس‎ 
: المطلب الثالث : متفرقات متعلقة ببدء الإضراب‎ 
: نورد منها فرعين‎ 
: الفرع الأول : متعلقات راجعة للعاملين‎ 
: أ) هل يجوز تخلف بعض العاملين عن فعل الإضراب‎ 
لا شك أن في فعل الإضراب تعريض لفاعله لعقوبات محتملة ومن ثم قد يرى بعض العاملين‎ 
عدم الفعل ؛ والأصل هو جواز استمرارهم في العمل وترتبط بذلك مسائل:‎ 


أ إذا كان العاملين مرتبطين بنقابة فنرى - والله أعلم ‏ لزوم الإضراب على العاملين الأعضاء 
في هذه النقابة الى أمرت بالإضراب ؛ لأن الوعد بالالتزام يجعل الوفاء يمذا الوعد متعلقا 
بأمور قد تحدث الضرر بأطراف الوعد وهم بقية أعضاء النقابة ؛ فيلزم الجميع الالتزام في هذا 


الإضراب المعلن عنه . 
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ولكن بمكن للعاملين الانسحاب من النقابة ‏ فهي في الأصل ليست واحبة ‏ ومن ثم لا 
يلزمهم ‏ بعد الانسحاب الالتزام بإضرابات أخرى أما هذا الإضراب الحالي فيلزمهم لما ذكرنا والله 


ع 


أعلم . 


ب) إذا كان عدم فعل بعض العاملين للاضراب سيؤدي الى عدم وصول إخوافهم المضربين 
لحقوقهم ؛ وعندها قد تأي قضية المصالح والمفاسد : وتبرز تفريعات منها : 

19 :إذا كان ليق اه ١‏ على إتعوافو مولا يوصنه هل غير المطرييق نالا فل الو 
أضربوا فقد يقال بوجوب لإضرابهكم حيث أن ذلك سيندرج تحت باب انصر أنخاك 
ظالماً أو مظلوما ففي إضراهم نصر للمظلوم بوصوله لحقه ونصراً لرب العمل بحجزه 
ومنعه من الظله”" . 

© إذا كان غرض الإضراب ا عندها يكون حكم عدم إضراهم متعلقاً بحكم 
الإضراب نفسه ؛ فإن كان الإضراب فرض كفاية 4 وهو الأصل في الإضراب 
السياسي ‏ فإن كان لإضراب أثر في تحقيق المطالب السياسية الواحب تحقيقها ولم 
يمكن تحقيق ذلك إلا بفعل هذا الإضراب ومشاركتهم فيه كان ابتعادهم عن 


الإضراب محرما . 


غير أننا نقول بأن تحديد هذا الحكم أو ذاك يحتاج الى نظر من مف في تلك الواقعة 


الي يتم معالحتها لتداخل وتشابك المصالح والمفاسد . 


. ويدحل ذلك تحت نوع الإضراب التضامئ المتقدم ذكره في أول الفصل الأول‎ )١( 
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الفرع الثابي : متعلقات راجعة لرب العمل : 
يلزم على رب المال مباشرة النظر في مطالب العاملين؛ ومن ثم تلبية مطالبهم المشروعة فورا 
ويعرف صاحب العمل مشروعية المطلب بأمور : 
؟. اقتناعه بالحق إما لمعرفته بنفسه أو استشارته نحام مثلاً وقع في القلب صدقه . 
*. فتوى من عالم لا توحد فتوى أخرى تعارضها . 
الملبحث الثابى : أثناء الإضراب : 
عند تنفيذ الإضراب يبرز أمامنا سلوك منتظر من طرفي التراع : المضرب ورب العمل وبيانهما 
في المطلبين الآتيين : 
المطلب الأول : سلوك وأعمال منتظرة من العاملين : 
اولك مقا نه ميكية “رلك افوا ذه ننه مجار و واو الع القن طروت أ بعلا فروضن كقارة 
فوجب عليه السعي لإبعاد سبب توقفه » فالمتابعة قد تكون لازمة كما في حالة كون الدولة هي 
صاحبة العمل أو شركة غير حكومية لكن لما تشعب وآلية إدارية تحتاج الى متابعة . 


ثانيا : متابعته أو وكلائه كالنقابة لأثر الإضراب على حياة الناس من حيث المصالح والمفاسد 
الى ترتبت عن الإضراب » حيث أننا قعدنا قضية الإضراب بكونما تندرج تحت باب المصالح والمفاسد 
؛ وهذه ترتفع وتنخفض بحسب ما يتوارد عليها ومن ثم تتغير من حين لآخر فيلزم بعد ذلك اتخاذ 


الموقف المناسب . 


ومن ذلك : 
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متابعة المتغيرات مثل تفاعل الدولة أو تصرف الدولة » ومنها نسبة استجابة المضربين من 


بجموع العمال وأثره على : العمال » المصلحة . 
ثالغا : حضور العاملين المضربين الى موقع العمل ليس فيه هناك شيء يلزم ؛ لكن قد يقال 
بوجوب اتخاذ أنجع السبل لتحقيق المطالب في أقرب وقت ممكن . 
رابعا : هل للمضرب منع غير المضربين من العمل إذا كان ذلك سيؤثر على بحاح الإضراب 
نفسه ؛ يمكن القول بأن حواز منع غير المضرب من العمل يترتب على حكم فعل الإضراب » ونوع 
مطالب المضربين ؛ وقد تتفرع المسألة الى الآن : 
©» إن كان الإضراب لتحقيق مطالب سياسية توصف بكوفها من باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر أو الإصلاح وتحقيق الحكم وكان غير المضربين ممن يتوقف عليهم كفرض عين 
السعي لذلك فيجوز المنع في هذه الحالة بشرط مراجعة أحد المفتين القادرين على فهم واقع 
العمال وال فب العاية”” . 
٠‏ إذا كان الإضراب لتحقيق مطالب متعلقة بالعمل وكنت المطالب عبارة عن مظالم سابقة ولا 
يترتب على مشاركة غير المضربين ف الإضراب أثر غير محتمل في معيشتهم أو أجورهم فلا 
يبعد القول بجواز المنع حينئذٍ وإلا فلا يجوز المنع ؛ وكل هذا يتطلب فتوى من أهلها . 
وشرط جواز كل هذه المسألة بتفريعاتا أن لا تؤدي الى فتن أوسع أو منكر أشد . 
المطلب الثابئ : سلوك وأعمال منتظرة من رب المال : 


قد يلجأ رب العمل الى التعاقد مع عمال آخرين سواء كان التعاقد مستمرا أم مؤقتا ؛ 


فنقول بأن الأصل أن لرب العمل التعاقد مع من شاء في الظرف والوقت الذي يشاء ؛ غير 


أن حالة الإضراب المنعقد قد تؤثر ‏ من وجهة نظري ‏ في هذا الحق وذلك فيما إذا أصدر الحاكم 


)١(‏ في القوانين الوضعية هناك اتحاهان متغيران أحدهما يحظر منع غير المضربين والآحر يجيز المنع ؛ ينظر ف تفاصيل 
ذلك : التنظيم القانويي لاقب اماي 135 حا 


لماااااااا0اااا0ا0ا0 00 فنك 
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قانونا أو لائحة تمنع صاحب العمل من التعاقد مع عمال آخرين ؛ حيث أن الإضراب يبرز وضعا آخر 
يحتاج الى توقف للمعالحة والنظر وي ذلك مصلحة تتطلب تدحل الحاكم احقاقا للحق”" . 

غير أنه يمكن القول ‏ أيضا ‏ بأن لرب العمل رفع دعوى عدم مشروعي الإضراب ح 
يصل الى التعاقد مع غيره : 

المبحث الثالث : أحكام إفماء الإضراب : 


الإضراب عمل استثنائي يمثل حالة ضرورة فيلزم أن يبقى مرتبطا بغرض فعله ؛ فإذا تحقق 


أولة ”كاذ فى :الدرضن الذي حضال الاضوات هو اتخله وا فللعمال: أذ وكير ]دق عق 
إضراب آخر إن كانت لهم مطالب سليمة يمكن مع حالة التأزم والضغط الذي أوجده إضراهم السابق 
أن حقو . 

ثانيا :إذا ظهر عدم إمكانية تحقيق هدف الإضراب إما لعدم قدرة رب العمل على توفير 
المطلوب أو لضعف الإضراب نفسه وآلياته إما حدودية مشارك العاملين أو لغير ذلك ؛ فيلزم إهاء 
الإضراب حينئذٍ » وعودة العاملين لفعل فروض الكفاية الى تنتظرهم والله أعلم. 


ثالغا : إذا أراد بعض الأفراد انماءه لتخوف عنده أو غير ذلك 


فهل له العودة الى العمل ؛ وقد يترتب على عودته عدم تحقيق المطالب » وضعف موقف 
الباقين على إضراهم » وتوقيف الإضراب ككل يؤدي الى فوات مصالح بسبب إضراب الأيام السابقة 


دون مقابل . 


)١(‏ وف القوانين الوضعية يمنع القانون الفرنسي إبرام عقود عمل مؤقتة مع عمال آخرين لإحلالهم محل المشاركين في 


الإضراب ؛ ينظر التنظيم القانوني للاضراب ص ١86‏ . 


بوووويييي يي 111ا 0 


4) إضراب العاملين عن العمل في الفقه الإسلامي‎ ١ 


وكل ذلك يحتاج الى موازن وترحيح للمفاسد والمصالح ؛ والأصل أن هذا العامل إن كان 
عضوا في نقابو فلا يجوز له عدم التوقف لأنه وعد النقابة بالسير معها في شيء قد بدأت به » كذلك 
في غير عضو النقابة يلزم عدم توقفه عن الإضراب لأنه .مشاركته لغير من المضربين فكأنه أعطاهم 


وعدا بالاستمرار معهم فتعلق الوعد بأمر آخر وسيحصل ضررٌ عند عدم الوفاء بالوعد . 


إلا أن هناك حال تحتاج الى نظر وهي ما لو ظهر عدم جدوى الإضراب» أو أن مفاسده 
أكبر من مصالحه فهل يمكن القول بأن له التوقف عن الإضراب بل يجب عليه اسعي لتوقيف الإضراب 


ككل والله أعلم . 
رابعاً : كسر الإضراب : 
هل للدولة كسر إضراب العاملين في المنشأ العامة أو الخاصة ؟ 
يكن القول بوحود حالات بيافا في الآ : 


© إذا أدركت الدولة عدم إمكانية تحقيق المطالب ؛ عبر خبرائها وأجهرقا . 
© إذا ظهر للدولة أن هناك مفاسد ظاهرة تربو على تحقيق المطالب . 


ففي مثل هذه الحالات يجوز كسر الإضراب لكن بشروط : 
أ أن لا يؤدي كسر الإضراب الى مفاسد أشد من مفاسد الانقطاع عن العمل. 
ب) أن ينفذ كسر الإضراب بالأحف فالأخف . 
ج) صدور حكم قضائي يسمح بكسر هذا الإضراب. 


والله أعلم . 
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الخاتمة 
كن الموعلنا 1ن عناتو وق اذ قن ا العستط ووو 4 وإ كان لعن بق هما ل لعفت بولق مها 
لكو انان أن اتكرك هاده الز ويقالك قاد أذق بعتن رود كد النقواة ال اسضوة. : 
ومن نتائج البحث : 
© أهمية الإضراب كوسيلة لاستخلاص الحقوق وتقويم المعوج . 
© حطورة الإضراب على امجتمع . 
© عدم جواز اللإضراب بنوعيه المهمئ والسياسى إلا إذا وجدت الشروط والقيود المحددة 2 
© أمهمة تأسيس نقابة أو مجموعة قائدة للعمال . 
نسأل الله أن يجعل في هذا العمل النفع والقبول» وأن يوفق ناصحا للتصويب والملاحظة 
والله أعلم وأحكم . 
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الفهرس 


الفصل الأول : مفهوم الإضراب وتوصيفه : 
9--2-22225215252525252- 2-22 له 
س2 
ا س1 

1 


المظاهرات : 
المبحث الثاني أنواع الإضراب : 
أ) المهيئن : 


ب ) الإضراب السياسي : 


01 لققسي حب تقد نوهل اله يوون مديا: 


اللمعة الذالبف تو ضيف الاقئوانة :و ار كاثة بو اهنرييه : 
المطلب الأول توصيف الأضراب : 

الطليه الناى. © ار كان الاعراييه + 

: مضرب وهو العامل‎ )١ 

: عمل امتنع عن أدائه‎ )١ 

“* ) صاحب للعمل : 

) حق امتنع عن العمل لأجل المطالبة به : 
ه ) امتناع : أي طريقة تنفيذ امتناعه ؛ 
المطلب الثالث : أهمية معرفة حكم الإضراب 
الفصل الثاني : حكم الإضراب : 

اللبحث الأول : أصل المشروعية : 

: حكم الفعل الإضرابي‎ ) ١ 
: أولة القوال وان الاسنرانيه‎ 
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ملا 


1 | حا | محمد | بيدا 
يح | ب | هه | حمسا | حا 


المبحث الثاني : حكم الإضراب بحسب الحالة : 
المطلب الأول : الإضراب المهئ ‏ الحقوقي ‏ : 


١‏ ) إضراب تقر به وعطالبه ل والقوانين الي يلترم يها 


يح | جمد | جحسدا | بحسا 
جمد | جمد | جد | سد 


يس 
0 


أ) إضراب لمطالب قررتها 2 
ل ل عه 


. 701 أو العقد للإضراب ‏ صراحة ‏ مع إقرار القوانين للمطالب : 
* ) إضراب سببه طلبات للعامل لكفاية معيشته : 


| لس || ا | :6 | د | 57 | هد | غد | مه 

-_- -_- 3-9 حم 0 كم -_- 3-9 3 يس 
3 
1" 


؛ ) إضراب له أسباب أخرى مهنية ولكنها لا تتعلق بعمل العامل مباشرة : 
أ) الإضراب التضامئ : 

ا ا عع لاف انه تد عد 
57 

تايا قم إمكا نيه اقللا الصتررين الحانى و العاء افع : 


هها 
ججس 


حم 
حم 


المطلب الثاني | الأعن اليه السياسي : 


حم حم حم "١‏ 
حم 2( 0( 02( 


4 إضراب العاملين عن العمل في الفقه الإسلامي‎ ١) 


الإضراب السياسي : 


أ) الإضراب السياسى والإخلال بالتعاقد : 
ب) الإضراب السياسى والإخلال بخدمة يحتاجها امجتمع : 
ثانيا + حكم الاضراب. السياسي باعقبار تزع الظلبه .: 


: ) مطلب طرد استعمار كافر ( جهاد‎ )١ 
: مطلب زوال نظام علماني‎ ) ١ 


> ) إضراب جحامة نظام وقع منه ظلم : 

أ) الإضراب كوسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
ب ) توفر شروط تنفيذ اللإضراب حينئد : 

المبحث الثالث قواعد عامة وشروط الإضراب : 

المطلب الأو ل قاعدة المصالح : 

مدخل : 

حكم الإضراب والموازنة بين المصالح والمفاسد: 


كيفية النظر في الموازنة بين المصالح والمفاسد: 
المطلب الثاني : شروط الإضراب : 

الفصل الثالث : آثار الإإضراب : 

الملبحث الأول : استحقاق العامل للأحرة أثناء الإضراب : 
المبحث الثاني : سد الخلل في نقص حاجة امجتمع : 
١‏ ) اتحصار القادرين على الفعل 

09 آم الاك : 

* ) إذا توجه الفعل على شخحص وحشي التواكل : 
الفصل الرابع : تنفيذ الإضراب : 

المبعضة الأول + اقداء الاضرابي 5 

المطلب الأول : شروط البدء باللإضراب : 
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الشرط الأول : التحقق من استيفاء شروط جواز الإضراب الي تقدمت : 
الشرط الثاني : نية الإضراب : 

المطلب الثاني مقدمات تنفيذ الإضراب : 

الفرع الأول : مفهوم المقدمات : 

الفرع الثاني : حكم فعل مقدمات الإضراب : 

الفر ع الثالث : مفردات مقدمات الإاإضراب : 
المطلب الثالث : متفرقات متعلقة ببدء الإضراب : 
الفرع الأول : متعلقات راجعة للعاملين : 

الفرع الثاني : متعلقات راجعة لرب العمل : 

المببحث الفا + أثناء الاضب رانب" : 

المطلب الأول : سلوك وأعمال منتظرة من العاملين : 
المطلب الثاني : سلوك وأعمال منتظرة من رب المال : 
سلوك وأعمال منتظرة من رب المال 

المبحث الثالث : أحكام إماء الإضراب : 


كتب ورسائل للمؤلف: 


(0١ 
(3 
(0 
(0 
( 
(5 
4 
46 
4 
00 


01١ 


الفروض الكفائية سبيل التنمية المستدامة 

أحكام التصنيع في الفقه الإسلامي. 

الآوراق النقدية حقيقتها وأحكامها في الفقه الإسلايم. 
فك الإغلاق عن صيغ الطلاق . 

اليواقيت في ضوابط وأحكام المواقيت . 

غير المعتمد في منهاج النووي . 

النبراس في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس . 
أحكام عقد الصرف وتقلب أسعار العملات. 

الرأي السديد عند اجتماع الجمعة والعيد. 

تعليقات على فوائد النكاح للعلامة فضل بن عبد ال رحمن بافضل . 
آليات التنمية في الشريعة الإسلامية. 

حوار الحضارات الممكن الناجع والآلية. 

تنمية الشعور بالمسؤولية لدى أفراد المجتمع. 

إضراب العاملين عن العمل في المُقّه الاسلامي. 
حسن المقال في استحالة رؤية الحلال. 

مدخل إلى الفقه في حضر موت . 

إعانة السالك الى ألفية ابن مالك. 

الشرح المنشود على مراقي السعود. 

ختان الإناث ‏ كيفية وأهمية وأخطاء وتتمات -. 


ره 
بحر 
رف 
0 
»)0 
5) 
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من أحكام الشعر الفقهية. 

مباحث في أحكام الزكاة. 

النظرية العامة للتنمية في الإسلام. 

العو التقموري الناجه: 

جمع النيتين في عمل واحد. 

هل يبرأ الجاني أو عاقلته شرعاً بدفع الدية القانونية. 


الشيخ الإمام سالم بن فضل بافضل مع ملحق عن زاويته ونبذه عن الشيخ فضل بن 


عبدالله بافضل . 


2) 
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الإحسان في مختصر علوم القرآن. 
تحديد المستحق لحائزة المسابقات العلمية عن طريق القرعة بين الفائزين. 


ضوابط ومسائل نحتاجها في المعاملات المعاصرة. 


